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مقدمة 
يتبنــى التقريــر تعريف العمــل اللانظامي كونه العمل 

الناتج من »الأنشــطة الاقتصادية التي يمارســها العمال 
والوحــدات الاقتصاديــة، الذين لا تشــملهم - في القانون 
أو فــي الممارســة - الترتيبــات النظاميــة كلياً أو على نحو 
كافٍ، كما لا يشــمل الأنشــطة غير المشــروعة، لا ســيما 
تقديــم الخدمــات أو إنتــاج أو بيع أو امتلاك أو اســتخدام 

الســلع الممنوعــة قانونــاً، بما في ذلك الإنتاج غير 
المشــروع للعقاقير والإتجار غير المشــروع بها، والتصنيع 
غير المشــروع للأســلحة النارية والإتجار غير المشــروع بها، 
والإتجــار بالأشــخاص وتبييــض الأموال، كما هي معرّفة 

فــي المعاهــدات الدولية المعنيــة« )منظمة العمل الدولية، 
توصيــة رقم 204 للعام 2015(.  

يتشــكل التقريــر مــن ثلاثة محاور بالإضافة إلى هذه 
المقدمــة، فــي المحــور الأول نقــدم تحليلًا مفصلًا للاقتصاد 

السياســي لمرحلة ما بعد الطائف وأثره على ســوق العمل 
فــي لبنــان. المحور الثاني يعرض لملامح ســوق العمل، 

ويقــوم بتفصيــل طبيعــة العلاقات اللانظامية ومدى 
انتشــاره فــي مختلف القطاعــات الاقتصادية وحتى في 

القطــاع العــام؛ كمــا يدرس حال العمــال والموظفين 
غيــر المثبتيــن فــي القطــاع العــام اللبناني. ينتهــي التقرير 

بملاحظــات ختاميــة نعــرض من خلالهــا لدور هيئات 
المجتمــع المدنــي فــي مقاربــة اللانظامية فــي لبنان والدفع 

نحــو الحــدّ مــن تأثيرهــا على علاقات العمــل وبالتالي على 
الحيــاة ليوميــة للناس.

السياسات الحكومية 
تركّزت أولويات الحكم الناشئ على إعادة إعمار البنى التحتية المدمرة 
وتحقيق نمو اقتصادي تصاعدي؛ فاعتُمدت سلسلة من السياسات 

الاقتصادية والمالية التي ساهمت بما يعرف بترييع الاقتصاد 
)طرابلسي، 2016( وتضخيم القطاعات المالية والريوع على حساب 

القاعدة الإنتاجية المولّدة لفرص عمل لائقة ونظامية. فشكلت 
استراتيجية الاستدانة بفوائد مرتفعة من البنوك المحلية أداة أساسية 
في هذه العملية، حيث وصلت خدمة الدين العام إلى حوالى 90% من 
إجمالي العوائد الضريبية في العام 1994 وإلى حوالى 126% في العام 

21997 وفي العام 2012 كانت خدمة الدين العام لا تزال تستهلك ما 
نسبته 39% من إجمالي مداخيل الدولة اللبنانية، في حين كان إجمالي 
الدين العام يمثل نسبة مرتفعة من إجمالي الناتج العام وصلت في 

أقصاها إلى 185% في العام 2006 لتنخفض وسجلت ما نسبته %139 

في العام 2015 3 )وحدة الأبحاث الاقتصادية، مصرف الاعتماد اللبناني، 
2016(. كان الهدف الأساس من سياسة الاستدانة تمويل إعادة الإعمار 

وتأمين السيولة اللازمة لدعم خيارات الحكومة النقدية الانكماشية والتي 
قضت بانتهاج سياسة تثبيت سعر الصرف والتحكم بالتضخم مع ما 

رتبه ذلك من نتائج على إنتاجية الاقتصاد بشكل كلّي. أما على صعيد 
الإنفاق الحكومي الاستثماري والذي يسهم بشكل كبير في تحفيز إنتاجية 

الاقتصاد وإنتاج مزيد من فرص العمل، فقد انخفض بشكل كبير منذ 
العام 2000 وتابع منحاه التراجعي حيث إنه ومنذ العام 2005 لم يتخط 

هذا الإنفاق عتبة الـ1.7% من إجمالي الناتج المحلي يخصص في الكثير 
منه كإنفاق جارٍ لإدارة وصيانة البنى التحتية التي أنتجت في التسعينيات 

)المصدر نفسه، ص.8(. 
في المحصلة، تضخّمت أرباح القطاع المصرفي حيث ارتفع رأس 

المال المجمع للمصارف من 123 مليون دولار في العام 1990 إلى 
حوالى ثلاثة مليارات و600 مليون في العام 2003. وحقق القطاع أرباحاً 
خيالية، فعلى سبيل المثال زادت هذه الأرباح بحوالى 40% بين العامين 
2006 و2005 )طرابلسي 2016، ص.58(. أدت هذه الاستراتيجية المالية 

الحكومية والمدعومة بشكل مباشر من مصرف لبنان إلى إنتاج ما 
يعرف بقوة الطرد السلبي للاستثمارات الموجهة للقطاعات الإنتاجية، 

وبالتالي الاستثمارات المنتجة لفرص العمل. حيث تعتبر نسبة القروض 
لإجمالي الودائع في المصارف اللبنانية )33%( أحد أكثر النسب انخفاضاً 

فــي العالــم، فــي حيــن وصلت نســبة الودائــع إلى حوالى 327% من 
إجمالــي الناتــج المحلــي )تقريــر بنــك عودة عن القطــاع المصرفي، 2011(. 

فاقــت أعــداد الوافديــن الجــدد إلى ســوق العمل مقــدرة الاقتصاد على 
اســتيعابها، وهــي ســتحافظ علــى وتيــرة نمــو مهمة قدرهــا تقرير البنك 

الدولــي )2012( بحوالــى 19 ألــف وافد جديد من الشــباب )ســنوياً(، 
ويرتفــع التقديــر إلــى حوالــى 23 ألفاً ســنوياً إذا ما أضيفــت التقديرات 

المرتبطــة بزيــادة مســتويات المشــاركة الاقتصاديــة في صفوف النســاء 
المدعومــة بارتفــاع مســتويات التعليــم بينهن4. 

سوق العمل اللبناني
تعاني المعطيات المتوفرة حول سوق العمل اللبناني من كونها 

أصبحت إلى حد كبير غير قادرة على أن تعكس واقع عرض وطلب 
العمل، خصوصاً وأن أحدثها يعود إلى الإحصاء الذي قامت به إدارة 

الإحصاء المركزي في العام 2009. لا يعود التحدي هنا فقط إلى كون 
هذه المعطيات قد فقدت جزءاً من قيمتها الاستدلالية بسبب عامل 

الزمن؛ بل لأن سوق العمل اللبناني قد شهد تغيرات بنيوية كبيرة منذ 
ذاك الوقت. إذ يقدر تقرير للبنك الدولي صدر مؤخراً أن نسبة المهاجرين 

وصلت إلى حوالى 15% من اللبنانيين بحدود العام 2010. يعتبر التقرير 
نفسه أن دفق اللاجئين السوريين إلى لبنان ضخّم القوة العاملة في 

1. ربيع فخري جميل  – باحث مستقل في قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية )الأولويات البحثية الحالية: 
الأنماط الجديدة لعلاقات العمل، اقتصاديات منصات التشغيل والتطبيقات الإلكترونية،  الاقتصاد السياسي 

للانظامية، أشكال تنظيم العمال اللانظاميين(.

2. نبيل عبدو، ربيع فخري جميل وفرح قبيسي، »عمال ونقابات بلا حركة«، ورقة بحثية قيد النشر بالتعاون مع 
معهد السياسات العامة في الجامعة الأميركية في بيروت.

3. Dissecting the lebanese public debt: debt dynamics & reform measures, credit libanais, 
economic research unit, july 2016,p. 11.  Https://www.Creditlibanais.Com.Lb/content/up-
loads/lasteconomicandcapitalresearch/160711112203804.Pdf

4. David robalino & haneed sayed, “good jobs needed - the role of macro, investment, 
education, labor and social protection policies”, 2012, p.10-12, World bank.
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 LE BORGNE( لبنان بحوالى 35% خلال فترة لا تتعدى الخمس سنوات
P ,2016 ,E. & JACOBS T.33-35 ). بالتالي، نحن اليوم أمام تركيبة 

لسوق العمل تختلف جذرياً عما يمكن أن نجده في الأدبيات المتوفرة 
على اختلافها ورصانة طرائقها البحثية. لذا وبانتظار انتهاء مسح القوى 
العاملة الذي تعده إدارة الإحصاء المركزي بالتعاون مع منظمة العمل 
الدولية، والذي يتوقع أن ينجز في العام 2017 5؛ لا يمكننا إلا الارتكاز 
على البيانات المتوفرة، على أن تُؤخذ في اطار تحليل أنماط التشغيل 

التي أرساها الاقتصاد السياسي الذي حكم ولا يزال علاقات الإنتاج خلال 
العقدين الماضيين في لبنان.

العاملون 
يشكل العاملون حوالى 45% من إجمالي السكان )15 عاماً وما فوق( 

وهم بأغلبيهم من الذكور )77%( مقابل 23% من النساء. وفي المقارنة ما 
بين نسب المتعطلين عن العمل يتبين لنا أن نسب البطالة هي الأكثر 

ارتفاعاً في صفوف النساء )حوالى الـ 18% وهي تصل إلى ضعف النسبة 
 LE BORGNE E. & JACOBS( )%34( والشباب )المسجلة بين الذكور

P ,2016 ,T.36, 39(. وتظهر الأرقام فجوة جندرية كبيرة في مستوى 

التشغيل بين الذكور )67%( والإناث )25%( وتتوسع هذه الفجوة إلى 
حدودها القصوى بين فئات العاملين الشباب )24-39 عاماً(6 . 

علاقات العمل اللانظامية 
نمت اللانظامية في لبنان بمعدل سنوي وصل إلى حدود 0.86% للفترة 
ما بين العامين 2000 و2007، وهي الفترة التي بدأت بظروف اقتصادية 

صعبة أدت إلى انعقاد مؤتمر باريس 3 في العام 2001، والذي كان 
ذا دور محوري في إعادة ضخ كتلة نقدية كبيرة من السيولة للمالية 

العامة. كما شهدت هذه الفترة الخضة السياسية الأبرز في تاريخ لبنان 
ما بعد الطائف، والتي أودت بحياة الرئيس رفيق الحريري وما تلاها من 

أزمات سياسية وحرب تموز 2006. بالمقارنة مع دول المنطقة يتبين 
أن اللانظامية في العمل كانت تنمو بوتيرة أسرع من مصر )%0.76( 

وسوريا )0.58%( )غاتي وآخرون، 2014، ص. 86(7  والمعروفتين بالدور 
البارز للقطاع العام في إجمالي عرض العمل من جهة، ومن جهة أخرى 

بحجم الاقتصاد الزراعي الكبير والذي يقوم بالغالب على عمالة لانظامية 
واللتين كانتا تحظيان، نسبياً، باستقرار سياسي واقتصادي. يسجّل أن 
أكثر من نصف العاملين في لبنان )56%( هم لانظاميون، مع تفاوت 

واضح بين العاملين الريفيين، حيث يرتفع معدل اللانظامية بينهم إلى 
أكثر من الثلثين وينخفض في صفوف العاملين في المدن إلى حوالى 

48% )المصدر نفسه، ص. 86(. 
في هذا السياق يشير تقرير البنك الدولي )2015( إلى أن الأجراء النظاميين 

لا يشكلون أكثر من 29% من إجمالي العاملين في لبنان، في حين 

يشكل العاملون لحسابهم اللانظاميون حوالى 32% والأجراء اللانظاميون 
19%)الرسم أدناه(. كما يشير التقرير نفسه إلى أن ثلث الأجراء 

)بالمطلق( وثلثي العاملين لحسابهم منخرطون في أنشطة خدماتية 
متدنية الإنتاجية والمردودية )مبيعات التجزئة، صيانة المركبات، النقل 

والتخزين(. في المقابل لا تستوعب قطاعات الاتصالات والوساطة 
المالية والتأمين أكثر 14% من الأجراء و3% من العاملين لحسابهم. علماً 

أن الفئة الأخيرة تتكون بمعظمها من أفراد يقدمون خدمات في البيع 
والتسويق لشركات التأمين والاتصالات، وهم بمعظمهم لا يحظون 

بأي حماية أو تقديمات اجتماعية، خصوصاً أنه يجري تسجيلهم في وزارة 
 INDIVIDUAL( الاقتصاد والتجارة اللبنانية بصفة أرباب عمل فرديين

ENTREPRENEUR(، وهذا ما يعفي الشركات من مسؤولياتها 

تجاه فئة من موظفيها تعيد تصنيفهم كموردي خدمات. تدفعنا هذه 
المعطيات أكثر نحو الاستنتاج أن علاقات العمل في لبنان تسيطر عليها 

النظامية على اختلاف العلاقة التعاقدية وحتى القطاع الاقتصادي، وهذا 
ما يدعم الرأي العام حول اللانظامية أنها أصبحت خارج إطار قطاعات، 

وظائف وحتى مناطق بعينها.
تتركز اللانظامية بشكل كبير في صفوف العمال الفقراء. فعلى سبيل 

المثال، يصنف حوالى 82.5% من الأفراد الأقل فقراً )أفقر %20 من 
اللبنانيين( كعاملين لانظاميين، في حين لا تتعدى هذه النسبة عتبة 

الـ35 % بين الفئة الأغنى )أغنى 20% من اللبنانيين( )غاتي وآخرون، 2014، 
ص.11(. هذا ما يعطينا دلالة قوية على مدى الترابط بين اللانظامية 

والفقر في لبنان. وتعلمنا هذه المعطيات أن اللانظامية مسبب أساسي 
للامساواة بين العاملين اللبنانيين. ومما لا شك فيه أنها تسهم إلى حد 

أكبر في توسيع فجوة المداخيل بين العمال اللبنانيين والعمال المهاجرين 
أو اللاجئين الذين ينخرطون بأغلبيهم في علاقات عمل لانظامية. كغيره 

من دول المنطقة، يسجل لبنان ترابطاً سلبياً بين مستويات التعليم 
والعمر من جهة، واللانظامية من جهة أخرى، ما يعني أن العاملين 

اللانظاميين هم أقل تعليماً وأصغر سناً من العمال النظاميين أو حتى 
من العاملين لحسابهم الخاص. حيث يسجل العاملون الشباب )24-15 

سنة( أعلى معدلات اللانظامية )69%( مقارنة مع غيرهم من الفئات 
العمرية. إلا أنه وباختلاف الفئات العمرية، فإن معدل اللانظامية لا 
ينخفض عن عتبة 50%. اللافت أن ثلثي الأجراء اللانظاميين هم دون 
الـ34 عاماً، وثلثهم هم دون الـ24 سنة. أما العاملون لحسابهم، فهم 

أيضاً أصغر نسبياً من العاملين النظاميين، حيث يسجل أن ما نسبته %33 
منهم هم دون الـ 34 سنة )المصدر نفسه، ص.95(. 

يتخطى تحدّي اللانظامية في لبنان انتشارها في معظم القطاعات، إنما 
يصل إلى صعوبة شديدة في الخروج من علاقات العمل اللانظامية نحو 
العمل النظامي. هذا ما تبينه دراسة أجراها البنك الدولي في العام 2010 

5. توقف المسح الميداني لأسباب تقنية ولم نتمكن من الحصول على تقدير زمني واضح لتوقيت الانتهاء 
من هذا المسح على أهميته. للمزيد من المعطيات يرجى مراجعة دائرة الإحصاء المركزي.

6. Snapshot of poverty and labor market outcomes in lebanon based on household budget 
survey 2011/2012, wb &cas, may 2016, version 2, p.3.

7. Gatti & al, “striving for better jobs the challenge of informality in the middle east and 
north africa”, world bank, 2014.
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لبنان

رسم 4 احتمالات الانتقال عبر علاقات العمل المختلفة )متابعة التصنيف من شهر لشهر بين ديسمبر 2007 وديسمبر 2010(8
المصدر: 4 غاتي وآخرون، البنك الدولي، 2014، ص. 20

والتي أجريت على مجموعة من المشتغلين، واستقصت طبيعة علاقات 
العمل التي ينخرطون فيها من شهر إلى شهر. تفيد هذه المعطيات أن 
احتمالية الانتقال من العمل لحسابه الخاص نحو العمل كأجير نظامي 
هي شبه معدومة. الأمر نفسه للعمال اللانظاميين. في حين يسجل 

انتقال حوالى 3% من الأجراء النظاميين ليصبحوا عاملين لحسابهم 
الخاص و2.2% يتحولون إلى أجراء لا نظاميين من شهر إلى آخر. ويحافظ 

حوالى 94% من العمال النظاميين على علاقات عملهم. أما الحركية التي 
يسجلها العمال اللانظاميون فهي، وإن وجدت، تدفعهم نحو علاقات 

عمل أكثر هشاشة. فالخيارات المتاحة أمامهم أحلاها مرّ؛ فإما يحافظون 
على عملهم اللانظامي الهش، أو يتحولون إلى عاملين لحسابهم 

الخاص، مع ما يرتبه ذلك من مخاطر أعلى، كونهم سيكونون معنيين 
مباشرة بإيجاد فرص العمل والتسويق والتشغيل في الوقت عينه؛ وإما 

ينخرطون في علاقات عمل غير معروفة )عمل عائلي على الأغلب(. أما 
الخروج من البطالة فهو محدود جداً بسبب قلة فرص العمل التي ينتجها 
الاقتصاد. فعلى سبيل المثال يتمكن فقط 8% من العاطلين عن العمل 
من إيجاد وظيفة في الشهر التالي، على أن أغلبهم يجري استيعابهم في 

خانة العاملين لحسابهم الخاص )6%( والعمل اللانظامي )2%(. إذاً نحن 
أمام سوق عمل يتميز بشبه انعدام للحركية في علاقات العمل فيه 

وتمثل اللانظامية )عمال أو عاملون لحسابهم الخاص( أكثر من يستوعب 
هذه الحركية، وتعيد إنتاج الهشاشة المفرطة في علاقات العمل. يأخذ 

هذا الاستنتاج معنى أكثر حدية إذا ما اقرناه بتركيبة التشغيل في السوق 
اللبناني حيث يشكل العمال النظاميون أقل من ثلث العاملين. بالتالي 
فإن المنافسة بين العاملين على فرص العمل المتاحة أو المنتجة هي 

بأغلبها منافسة نحو الأسفل.
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الشركات اللانظامية 
تعتبر الشركات اللانظامية صغيرة الحجم نسبياً، بحيث لا يتعدى حجم 

أعمالها )الأرباح جزء منها( عتبة الـ2455 دولاراً أميركياً في الشهر، بما 
 LE BORGNE( لا يتخطى أكثر من 6 أضعاف الحد الأدنى في لبنان
P ,2016 ,E. & JACOBS T.45(. وهذا ما يفسره الحجم التشغيلي 

لهذه »الشركات« التي هي حقيقة عبارة عن أفراد يعملون لحسابهم 
الخاص، ويسمح لهم حجم أعمالهم بتحمل نفقات عامل آخر يساعدهم 
في إنجاز الأعمال. ما يدفعنا إلى هذا الاستنتاج هو أن حوالى 56% من 

هذه الشركات توظف بين عامل وعاملين، فيما يبلغ حجم الشركات 
التي توظف 3 عمال حوالى 25.37% )المصدر نفسه، 45(. بالتدقيق في 
ملكية هذه »الشركات« وتاريخ تأسيسها، يتبين لنا أنها تاريخياً متواجدة 

في السوق اللبناني وتشكل لاعباً أساسياً في عرض العمل. في ما يلي 
نعرض توزع هذه الشركات اللانظامية بحسب جنسية مشغليها. بداية 

مع اللبنانيين، فإن أكثر من نصف هذه الشركات )57%( أسسها لبنانيون9 
بين العامين 1985 و2010، ولا تزال موجودة إلى العام 14/2013، فيما 
بلغت نسبة الشركات التي تأسست بين العامين 2011 و2014 حوالى 

29% )المصدر نفسه، ص.47(. نود الإشارة إلى التسارع الكبير في تشكيل 
هذه المنشآت بين عامي 2011 و2014، وهذا ما يشير إلى بروز العمل 

اللانظامي كالمشغل الأبرز في ظل الأزمات الاقتصادية. تنقلب الصورة 
بشكل كبير في صفوف المقيمين السوريين، إذاً بلغت نسبة المنشآت 
اللانظامية التي أسسها السوريون بين العامين 2011 و2014 حوالى %66 
من إجمالي المنشآت اللانظامية التي يديرها السوريون المقيمون في 

لبنان. وهذا ما يدعم فرضيتنا أن اللانظامية تزايدت بشكل كبير خلال 
السنوات الخمس الأخيرة في لبنان، وأن الأنشطة اللانظامية هي 

المشغل الأكبر للاجئين في لبنان. ويلاحظ أن نسبة المنشآت اللانظامية 
التي يمتلكها سوريون وتتواجد بالقرب من تجمعات سكنية سورية 

ارتفعت من 5% في الفترة بين العامين 2004-2010 إلى 14% بين العامين 
2011-2014. في هذا السياق، يجب الإشارة إلى الدور الأساسي الذي 

قامت به المنظمات الأهلية المحلية والدولية والتي قدمت تسهيلات 
كبيرة للاجئين من حيث الحصول على التدريب والإعداد لتأسيس عملهم 

الخاص أو من حيث الوصول إلى تسهيلات مالية )قروض صغيرة(. 

اللانظامية عند اللاجئين والعمال المهاجرين
اللاجئون السوريون 

لا يمكننا الحديث عن اللانظامية في لبنان من دون التطرق إلى علاقات 
العمل التي ينخرط فيها العمال المهاجرون والعمال من اللاجئين 

الفلسطينيين والسوريين. علماً أننا نستثني العمالة السورية من هذا 
التحليل لغياب المعطيات الواضحة التي يمكن لنا تحليلها والبناء عليها. 

إلا أنه من المؤكد أن الأغلبية الساحقة، إن لم نقل جميع اللاجئين 

السوريين الناشطين اقتصادياً، هم بطبيعة الحال لانظاميون وغير 
متمتعين بأي حقوق أو ضمانات اجتماعية. وكما ذكرنا سابقاً في هذا 

التقرير، يقدر البنك الدولي )2015( أن القوة العاملة في لبنان تضخمت 
بحوالى الثلث في السنوات الخمس الأخيرة بفعل دفق اللاجئين من 

مناطق النزاع في سوريا. تشير بيانات المفوضية العليا للاجئين أن 
العدد الإجمالي للاجئين السوريين المسجلين يصل إلى حوالى مليون 
لاجئ موزعين على 235,024 أسرة، علماً أن هذا الرقم لا يعكس الرقم 
الحقيقي، كون الدولة اللبنانية قد قامت بوقف تسجيل لاجئين جدد 

ابتداء من مايو 2015، بما في ذلك المواليد الجدد. تقدر منظمة العمل 
الدولية10 )2014( نسبة القوة العاملة بين صفوف اللاجئين )15 عاماً 

وما فوق( بحوالى 239,700 فرد )بناء على بيانات التسجيل في منتصف 
2014(، ما يعادل حوالى 14% من القوى العاملة اللبنانية. تُرجح نسبة 
العاملين بينهم بحوالى 160,500 فرد بما نسبته واحد على كل عشرة 

أفراد عاملين في لبنان. تصل نسبة البطالة في صفوف اللاجئين 
إلى حوالى 33% )أي 79,200 فرد يمثلون حوالى نصف المتعطلين عن 

العمل في لبنان(، وترتفع عند النساء اللاجئات إلى 68%. يتركز اللاجئون 
العاملون في قطاعي الخدمات )36%( والزراعة ) 28%(، ويتوزع الباقون 

على قطاعات التجارة )15%(، البناء )12%(، الصناعة )4%( وقطاعات أخرى 
غير محددة )6%(. تشير منظمة العمل الدولية إلى أن الأغلبية الساحقة 
من اللاجئين العاملين ينخرط في علاقات عمل لانظامية، حيث بلغت 
نسبة العاملين من دون أي عقد عمل حوالى 92%، في حين لم ترتفع 

نسبة المتحصلين على أجور شهرية لأكثر من 23% من مجمل العاملين. 
كما أظهر البحث فجوة كبيرة في الأجور مقارنةً مع نظرائهم اللبنانيون 
حيث قُدر متوسط دخل اللاجئين )278 دولاراً أميركياً( بأقل من 38% من 

الحد الأدنى للأجور في لبنان. وتتسع الفجوة إلى حوالى 63% في صفوف 
النساء )P ,2015 ,.AJLOUNI S. & KAWAR M.33-37(. يسجل أن 

العديد من الأسر )12% من أسر اللاجئين المشمولة بالمسح( تُدفع إلى 
اعتماد استراتيجية تأقلم سلبية تدفع نحو زيادة عمالة الأطفال. تشير 

المعطيات إلى أن حوالى 27 من أصل 37 طفلًا شملهم أحد المسوحات 
الدولية عبروا عن كونهم يعملون لحوالى 7 أيام في الأسبوع11. 

اللاجئون الفلسطينيون
تصل نسبة العاملين إلى إجمالي اللاجئين إلى حوالى 32%، وهي تنخفض 

في صفوف النساء إلى 11%، وترتفع بين الذكور إلى 55%. وتعتبر هذه 
الأرقام تراجعاً بالمقارنة مع نسب التشغيل المسجلة في العام 2010، 

وهي مدفوعة على الأغلب بتراجع معدل التشغيل بين الذكور الذي 
كان بحدود الـ65 %. يعزى هذا التراجع بشكل أساسي إلى تدفق اليد 
العاملة الكبير الذي حصل بسبب اللجوء الفلسطيني من سوريا في 

8. يعرض هذا الجدول نسب تغير طبيعة التشغيل للعاملين في لبنان عبر متابعتهم من شهر إلى آخر، فعلى سبيل 
المثال التصنيفات الموضوع في العامود الأول من جهة اليمين هي التصنيفات المرجعية للعاملين )أي طبيعة 

عملهم قبل البدء بالدراسة ومراقبة إمكانية انتقالهم لتصنيف آخر(. فعلى سبيل المثال نلاحظ أن 99.9% من 
العاملين لحسابهم الخاص حافظو على التصنيف وهكذا دواليك بين مختلف تصنيفات علاقات العمل.

9. يسجل الفلسطينيون توزع مشابه للبنانيين إلا أن نسبة المنشآت التي تأسست في الفترة الزمنية 

الأخيرة )2011-2014( من الفلسطينيين تخطت النسبة المسجلة عند اللبنانيين. وهذا يعود إلى دفق اللاجئين 
الفلسطينيين القادمين من سوريا. 

10. Ilo roas assessment of the impact of syrian refugees in lebanon and their employment 
profile 2013, beirut, 2014

11. Child labor report, because we struggle to survive – child labor among refugees of the 
syrian conflict, 2016, p. 28-29
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رسم 5 أنماط علاقات العمل المعتمدة في القطاع العام
 

المصدر: 5 تصميم الباحث بناءً على مخرجات البحث المكتبي

السنوات الأخيرة. تشير الأرقام المتداولة إلى أن الأغلبية الساحقة من 
اللاجئين الفلسطينيين العاملين تنشط في علاقات عمل لانظامية، 
حيث يسجل أن حوالى 86% من العاملين هم من دون أي عقد عمل. 

ويشكل العمل لحسابه الخاص أبرز مصادر الدخل. يصنف حوالى %48 
من العاملين كأجراء يوميين، في حين تصل نسبة العاملين بالقطعة إلى 

حوالى 30% من العاملين. في العام 2010، أقرت الدولة اللبنانية تعديلًا 
على التشريعات المعنية بعمل اللاجئين الفلسطينيين، فسحبت مبدأ 

المعاملة بالمثل، وسمحت لهم بالتسجيل في الضمان الاجتماعي، إلا 
أنهم لا يستفيدون سوى من تعويض نهاية الخدمة ويحرمون من الرعاية 

الصحية )الأونروا والجامعة الأميركية في بيروت، 2016(.

اللانظامية في القطاع العام والمؤسسات العامة
يستوعب القطاع العام اللبناني في أجهزته المدنية والعسكرية والتربوية 
حوالى 10% من إجمالي العاملين اللبنانيين، حوالى 130696 فرداً. يستثني 
هذا الرقم حوالى 27 ألف أستاذ متعاقد في القطاعات التربوية المختلفة 

)باستثناء الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية( وعمال متعاقدين 
بعقود غير نظامية، بمعنى أنها غير ثابتة ولا تعطيهم أي تقديمات 

اجتماعية أو ضمانات لنهاية الخدمة أو استمرارية العمل. وفي الكثير 
من الأحيان لا يستفيدون من تغطية حوادث العمل. ويتوزع هؤلاء 

على الفئات الآتية؛ )متعاقدون، مياومون، عمال غب الطلب، عتالة( 
يبلغون حوالى 6880 فرداً. يشكّل العسكريون حوالى 72% من إجمالي 
العاملين في الأجهزة الثلاثة، وهم بأكملهم يعملون بعلاقات عمل 

نظامية ومحمية مع تقديمات اجتماعية وتعويضات خاصة بهم، إلا أنه 
قد جرى إدخال مبدأ التعاقد المحدد المدة الزمنية مع الاستفادة من 

كافة التقديمات الأخرى، وهو أتى في مرحلة لتعويض النقص الحاصل 
في العديد مع إلغاء الخدمة العسكرية الإلزامية في العقد الماضي. أما 
الباقي من العاملين فيتوزعون على الجهاز التربوي 21% والجهاز المدني 

7%. إذا ما استثنينا الجهاز العسكري من تحليلنا لبنية العمالة في قطاع 
الإعلام يتبيّن لنا أن نسبة العمال غير المثبتين تصل إلى حدود الـ47% في 

القطاع التربوي و44% في الجهاز المدني12.

بناء على الجدول أدناه، نستنتج أن المؤسسات العامة في لبنان ترتكز 
بشكل أساسي على العمال اللانظاميين. وقد سمح المشرع اللبناني 

بذلك عبر قانون الموظفين للعام 1959، وعبر ترك هامش من علاقات 
العمل خارج إطار التغطية القانونية، ومن دون أن تشكل خرقاً للقانون 

المرعي الإجراء. هذا ما يسميه زوران سلافنيك في معرض تحليله 
للاقتصاد السياسي للانظامية ب »انحراف السياسات«. بمعنى أن 
الدولة لا تقوم بتعديل السياسات أو القوانين المعتمدة بما يسمح 

بالمزيد من المرونة في علاقات العمل ويحد من الضمانات للعاملين، بل 
هي تبقي على المنظومة القديمة، وإنما تتحايل عليها عبر ثغرات قانونية 

تغض النظر عنها من جهة وتعتمدها في غير مسعاها الأساسي. وهذا 
تحديداً ما يحصل مع الثغرات الموجودة في قانون الموظفين، والتي 

تسمح للمؤسسات العامة بالتعاقد المؤقت اذا ما توفرت الاعتمادات 
المالية. فيتحول المؤقت مع الوقت إلى أمر واقع تستعمل من خلاله 
مؤسسات الدولة قوتها التفاوضية لفرض شروط عمل لانظامية على 
العمال وتوزعه في تصنيفات متناقضة المصالح. فمصالح الموظفين 
الثابتين تتناقض مع مصالح المياومين، حتى إن المصالح أحياناً يمكن 
أن تتناقض بين فئات العمال اللانظاميين أنفسهم كالمياومين وجباة 

الإكراء العاملين لحساب مؤسسة كهرباء لبنان نفسها. هذا ما ينتج 
»متاهة تشريعية« في ما يتعلق بعلاقات العمل في القطاع العام، 

وتمتد أيضاً إلى القطاع الخاص. فعلى سبيل المثال، شهدت التحركات 
العمالية الأخيرة تناقضات واضحة بين الموظفين المثبتين في القطاع 

العام والمتمثلين في »هيئة التنسيق النقابية« من جهة، والعمال 
والموظفين المتعاقدين من جهة أخرى. هيئة التنسيق النقابية وهي 

12. تجدر الإشارة الى أن هذه الأرقام هي من حسابات الباحث بناء على التقرير الشهري للرواتب والأجور 
والصادر عن وزارة المالية اللبنانية في كانون الأول من العام 2012. اختير هذا التقرير كونه الوحيد الذي يقدم 

معطيات حول أعداد الموظفين والمتعاقدين في القطاع العام وتوزيعهم.
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الإطار النقابي الأكثر فعالية في السنوات الخمس الأخيرة نأت بنفسها 
عن مطالب العمال اللانظاميين في القطاع العام، حتى إن رئيسها 

السابق، الأستاذ »حنا غريب«، يعتبر أن المطلب الأساس هو تحقيق 
مطالب تعديل الأجور للأساتذة والموظفين الثابتين ومن بعدها يمكن 

مناقشة أمور إصلاح القطاع العام وغيرها من القضايا الأخرى13.

ملاحظات ختامية 
يشكل العمل اللانظامي في لبنان مكوناً أساسياً للتشغيل واستيعاب 

الدفق المتزايد لليد العاملة، في ظل محدودية الإنتاجية للاقتصاد 
اللبناني وغياب أي استراتيجية حكومية، في الأفق القريب، لتحسين 

الإنتاجية والتوجه نحو نمو مدفوع بنتاج فرص العمل. في ما يأتي 
نستعرض جملة من الاستنتاجات/التوصيات التي نراها أساسية لخلق 

قوة دفع معاكسة للاقتصاد السياسي للانظامية؛ 
- بداية لا بد من محاولة التأثير على صانعي القرار في ما يتعلق 

بمسوحات العمل والذين يمكن حصرهم بشكل أساسي بدائرة الإحصاء 
المركزي ومنظمة العمل لدولية والبنك الدولي. لذا على هيئات المجتمع 

المدني العمل على بناء تصورها لكيفية دراسة وتشخيص لانظامية 

العمل عبر المسوحات الممكن القيام بها في الفترة المقبلة. 
- في ظل غياب أي إمكانية جدية لإحداث تغيير على مستوى الخيارات 

الاقتصادية المتبعة، يصبح العمل على مطالبة الحكومة اللبنانية 
بالالتزام بالمعايير الموضوعة في التوصية رقم 204 للعام 2015 – 

منظمة العمل الدولية. 
- العمل على اعتماد أرضية للحماية الاجتماعية، حيث تضمن الدولة 
حداً أدنى من التقديمات الاجتماعية والصحية للجميع، بغض النظر 

عن طبيعة موقعهم الاجتماعي أو الاقتصادي. إلا أن هذا يتطلب دعم 
وتطوير آليات عمل المؤسسات الضامنة. 

- شهد لبنان، ولا يزال، موجات البرامج والمبادرات المدعومة من 
المؤسسات المانحة الدولية، وبمشاركة مؤسسات حكومية ومدنية 

محلية في الكثير من الأحيان، والتي تدعو إلى تحفيز ريادة الأعمال 
وتأسيس الشركات المتناهية الصغر. إن هذه المبادرات هي من أبرز 
المسببات الدافعة نحو لانظامية العمل تحديداً في صفوف الفقراء 

والفئات الأكثر هشاشة كالنساء واللاجئين. فيصبح العاملون لحسابهم 
في جيوب الفقر أو مخيمات/تجمعات اللجوء، والذين يتحملون مسؤولية 
الإنفاق على أسرهم ويتعرضون لمخاطر العمل المباشر في السوق، من 

رواد العمال بالنسبة لهذه المبادرات. 

المصدر 3 الدولة تخرق قوانينها: آلاف المياومين في المؤسسات والإدارات العامة من دون حقوق، فرح قبيسي، 2012، جريدة المنشور
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- إن بنية النظام الضريبي في لبنان )على القيمة المضافة والضرائب غير 
المباشرة الأخرى( تحفز الدفع نحو اللانظامية، من المهم أن يصار إلى 

اعتماد ضرائب تحفز الطلب على العمل اللائق وإعادة التوزيع. 
- لعبت وزارة العمل دوراً أساسياً في الترخيص لما يعرف في أدبيات 

العمل النقابي بالنقابات الصفراء أي المحسوبة على السلطة. في هذا 
السياق، يصبح الإصلاح النقابي من أبرز الخيارات المتاحة للتأثير في 

علاقات العمل حيث إن التنظيم العمالي لا يزال الخيار الوحيد لبناء القوة 
التفاوضية والمعنوية للعمال والتأثير على ظروف العمل حتى اللانظامية 

منها. في هذا الإطار، من المهم جداً أن تلعب منظمات وهيئات 
المجتمع اللبناني دوراً إيجابياً في التعاون مع الأطر العمالية القائمة 
وغير المدجنة سياسياً وحزبياً لتحسين إمكانية الوصول إلى العمال 

اللانظاميين وتنظيمهم في أطر قاعدية تمثل مصالحهم. 
- أمام واقع اللاجئين وفي ظل السياسات والإجراءات الحكومية الآخذة 

بالتضييق على نشاطيتهم الاقتصادية، تظهر الكثير من مبادرات التمكين 
الاقتصادي التي تستهدف تحسين وصول اللاجئين إلى موارد منتجة. 

اللافت أن الأغلبية الساحقة من هذه المبادرات تصب في توسيع الاقتصاد 
اللانظامي في صفوف اللاجئين. في هذا السياق يجب العمل على تفعيل 
التنسيق بين مختلف هذه المبادرات وتعميم معايير واضحة تضمن حماية 

العمال اللاجئين من الاستغلال وتساعد على تحسين أحوالهم.

13. ورد هذا التصريح في مقابلة أجراها غريب مع فريق عمل يعد ورقة بحثية، “عمال ونقابات من دون 
حركة”، لصالح معهد عصام فارس للسياسات العامة في الجامعة الأميركية. وتمكن الباحث من الاطلاع 

عليها كونه جزءاً من الفريق البحثي المكلف بإعداد الورقة المذكورة أعلاه. الورقة لاتزال قيد التدقيق تمهيداً 
لنشرها.
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مقــدمـــة
يأتــي هــذا التقريــر حــول العمل اللانظامي فــي لبنان، كجزء من مجموعة 

مــن التقاريــر الوطنيــة، التي ستشــكل أحد مكونــات التقرير الثالث للراصد 
العربــي، والــذي يســعى إلى معالجة ظاهرة العمــل اللانظامي، وتحليل 
مســبباتها وآثارهــا علــى علاقــات العمل فــي الدول العربية. وهو بذلك 
يســعى إلــى تقديــم مقاربــة تبني على العهــد الدولي الخاصّ بالحقوق 

الاقتصاديــة والاجتماعيّــة والثقافيّــة. والذي يتبنــى اتفاقيات معايير 
العمــل الثمانــي الأساســية الخاصة بمنظمــة العمل الدولية، وينطلق 

منها نحو مروحة أوســع من الحقوق التي تكفل الحق الإنســاني بالعمل 
والكرامــة الإنســانية والنمــو والازدهار الاقتصــادي. بالتالي يرى التقرير 

أن لا مناص أمام المجتمع المدني من إعطاء مســاحة لمناقشــة العمل 
اللانظامــي، ومحاولــة فهــم تجلياته علــى علاقات العمل، وبالتالي 

علــى الحيــاة اليوميــة للنــاس، خصوصاً فــي بلاد تعاني من ضعف في 
برامــج الحمايــة الاجتماعيــة والصحيــة والتعليمية، وتتعرض لضغوطات 

متزايــدة مــن المؤسســات الماليــة الدولية، لإجراء المزيد من “الإصلاحات 
الهيكليــة” الداعيــة إلــى الحــد من الإنفاق الاجتماعي، وإعادة تشــكيل البنى 

الضريبيــة، وتحويــل مؤسســات وبرامج الحمايــة الاجتماعية الضعيفة 
أصــلًا، إلــى برامــج مؤقتــة تقدم خدمات صحيــة واجتماعية لفئات محددة 
تســتهدفها هذه البرامج، كونها تصنف من الأكثر حاجة أو هشاشــة. ما 

ينقــل الحــق بالصحــة والتعليم، على ســبيل المثال، مــن كونه حقاً عمومياً 
للجميــع، إلــى كونــه خدمة تقدم بشــكل مرحلــي ومؤقت للمتضررين من 

“الإصلاحــات” الاقتصادية المعتمدة. 
فــي تحليلنــا لظاهــرة العمــل اللانظامي في لبنان واســتقصائنا لأنماطه 

المتبعــة، ننطلــق مــن التعريف المرجعــي لمفهوم العمل اللانظامي، 
كمــا ورد فــي التوصيــة رقــم 204 والصادرة عــن منظمة العمل الدولية، 

كونهــا الجهــة الدوليــة المرجعيــة في ما يتعلق بعلاقــات العمل ومفاعيلها 
علــى العمــال وآليــات حمايتهم، خصوصاً فــي ظل التنوع الملحوظ 

علــى مســتوى الأدبيــات التي تتطرق إلى ظاهــرة لانظامية العمل في 
مختلــف أنمــاط التشــغيل. لــذا يتبنى تقرير لبنــان تعريف العمل اللانظامي 

كونه العمل الناتج من “الأنشــطة الاقتصادية التي يمارســها العمال 
والوحــدات الاقتصاديــة، الذيــن لا تشــملهم - في القانون أو في 

الممارســة - الترتيبات النظامية كلياً أو على نحو كافٍ، كما لا يشــمل 
الأنشــطة غير المشــروعة، لا ســيما تقديم الخدمات أو إنتاج أو بيع أو 

امتلاك أو اســتخدام الســلع الممنوعة قانوناً، بما في ذلك الإنتاج غير 
المشــروع للعقاقير والإتجار غير المشــروع بها والتصنيع غير المشــروع 

للأســلحة النارية والإتجار غير المشــروع بها والإتجار بالأشــخاص وتبييض 
الأمــوال، كمــا هــي معرّفة في المعاهدات الدوليــة المعنية” )منظمة 

العمــل الدوليــة، توصيــة رقم 204 للعام 2015(.  
يتشــكل التقريــر مــن ثلاثــة محاور بالإضافة إلى هــذه المقدمة، في المحور 
الأول نقــدم تحليــلًا مفصــلًا للاقتصــاد السياســي لمرحلة ما بعد الطائف 
وأثره على ســوق العمل في لبنان، المحور الثاني يعرض لملامح ســوق 

العمــل ويقــوم بتفصيــل طبيعة العلاقات اللانظامية ومدى انتشــاره 
فــي مختلــف القطاعــات الاقتصاديــة وحتى فــي القطاع العام؛ يقدم هذا 

المحــور عرضــاً مفصــلًا لمجمل المعطيــات الإحصائية المتوفرة ويبني 
عليهــا لتحليــل اللانظاميــة في علاقات العمل، وينتهي بتقديم دراســة 
وتقييــم للعمــال والموظفيــن غيــر المثبتين فــي القطاع العام اللبناني. 

ينتهــي التقريــر بملاحظــات ختامية نعــرض من خلالها لدور هيئات 
المجتمــع المدنــي فــي مقاربــة اللانظامية فــي لبنان والدفع نحو الحدّ من 

تأثيرهــا علــى علاقــات العمل وبالتالي علــى الحياة اليومية للناس. 

السياسات الحكومية 
لا يمكــن فهــم تضخــم الأنشــطة اللانظاميــة في لبنان من دون التطرق 
إلى الاقتصاد السياســي المعتمد في العقدين الســابقين، والذي دفع 

بعلاقات العمل نحو مزيد من اللانظامية، وســاهم بتضخمها وتوســعها 
جغرافيــاً وعبــر مختلــف القطاعــات. لقد اعتمدت الحكومــات المتتالية منذ 
مرحلــة مــا بعــد اتفــاق الطائف، الذي أنهى رســمياً حالة الاحتراب الأهلي، 
في مطلع التســعينيات، مجموعة من السياســات المالية والاقتصادية 

التــي أدت إلــى مــا يعــرف بـ “ترييع الاقتصاد” )طرابلســي، 2016( واغتنام 
الحيــز العــام لمــا يخــدم مصالح وامتيازات الفئــة الحاكمة. ولفهم هذه 

السياســات وأثرها على تضخم ظاهرة اللانظامية، ســنقوم باســتعراض 
بعــض المؤشــرات الاقتصادية العامة لتلــك الفترة وتحليلها.

كان ســوق العمل اللبناني الأكثر تأثراً بشــكل ســلبي من الحرب 
الأهلية )وصلت نســبة الخســائر البشــرية إلى أكثر من %5 من إجمالي 
الســكان(. ولا يشــمل هذ الرقم الضحايا من غير اللبنانيين أو الجرحى 
والمخطوفيــن. كمــا لعبــت الهجرة عاملًا أساســياً فــي تغيير بنية القوى 

العاملــة اللبنانيــة، وبالتالــي أثــرت علــى حركة النقابات، إذ تقدر أعداد 
المهاجريــن بيــن 500 إلــى 895 ألــف مهاجر. يقدر أن نســبة العمال 

الماهريــن والمهنييــن وذوي التعليــم الجامعــي تصــل إلى حوالى %25 من 
إجمالي المهاجرين. كما لعب النزوح الداخلي القســري بســبب الأعمال 
العســكرية والتهديد، عاملًا إضافياً في شــرذمة القوى العاملة اللبنانية 

وإعادة تشــكيلها بشــكل يؤثر على الأطر النقابية التقليدية )مقدســي، 
2004(. تركّــزت أولويــات الحكــم على إعادة إعمار البنــى التحتية المدمرة 

وتحقيق نمو اقتصادي تصاعدي؛ فاعتُمدت سلســلة من السياســات 
الاقتصاديــة والماليــة ســاهمت بما يعــرف بترييع الاقتصاد وتضخيم 

القطاعــات الماليــة والريــوع على حســاب القاعدة الإنتاجية المولّدة
 

1-ربيــع فخــري جميــل – باحــث مســتقل فــي قضايا التنمية الاقتصاديــة والاجتماعية )الأولويات البحثية 
الحاليــة: الأنمــاط الجديــدة لعلاقــات العمل، اقتصاديات منصات التشــغيل والتطبيقــات الإلكترونية، الاقتصاد 

السياســي للانظامية، أشــكال تنظيم العمال اللانظاميين(.
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لفرص عمل لائقة ونظامية. لقد شــكلت اســتراتيجية الاســتدانة 
بفوائــد مرتفعــة مــن البنــوك المحلية أداة أساســية في هذه العملية، 

حيــث وصلــت خدمــة الديــن العام إلــى حوالى %90 من إجمالي العوائد 
الضريبيــة فــي العــام 1994 وإلــى حوالى %126 في العام2 1997 وفي 
العام 2012 كانت خدمة الدين العام لا تزال تســتهلك ما نســبته 39% 
مــن إجمالــي مداخيــل الدولــة اللبنانية في حيــن كان إجمالي الدين العام 

يمثــل نســبة مرتفعــة مــن إجمالي الناتــج العام، وصلت في أقصاها إلى 
%185 فــي العــام 2006 لتنخفــض إلى ما نســبته %139 في العام 

20153  )وحــدة الأبحــاث الاقتصاديــة، مصــرف الاعتماد اللبناني، 2016(. 

كان الهدف الأســاس من سياســة الاســتدانة تمويل إعادة الإعمار 
وتأمين الســيولة اللازمة لدعم خيارات الحكومة النقدية الانكماشــية 

والتي قضت بانتهاج سياســة تثبيت ســعر الصرف والتحكم بالتضخم 
مــع مــا رتبــه ذلــك مــن نتائج على إنتاجية الاقتصاد بشــكل كلّي. أما على 

صعيد الإنفاق الحكومي الاســتثماري والذي يســهم بشــكل كبير في 
تحفيــز إنتاجيــة الاقتصــاد وإنتــاج مزيد من فــرص العمل، فقد انخفض 

بشــكل كبيــر منــذ العــام 2000 وتابع منحــاه التراجعي حيث إنه ومنذ العام 
2005 لــم يتخــط هــذا الإنفــاق عتبة الـ %1.7 مــن إجمالي الناتج المحلي 

يخصــص فــي الكثيــر منــه كإنفاق جارٍ لإدارة وصيانــة البنى التحتية التي 
أنتجت في التســعينيات )المصدر نفســه، ص.8(.  

بالمحصلــة تضخّمــت أربــاح القطــاع المصرفي حيث ارتفع رأس المال 
المجمــع للمصــارف مــن 123 مليــون دولار في العام 1990 إلى 

حوالــى ثلاثــة مليــارات و600 مليــون في العام 2003. وحقق القطاع 
أرباحــاً خياليــة، فعلــى ســبيل المثال زادت هذه الأرباح بحوالى 40% 
بين العامين 2006 و2005 )طرابلســي 2016، ص.58(. أدت هذه 

الاســتراتيجية المالية الحكومية والمدعومة بشــكل مباشــر من مصرف 
لبنان إلى إنتاج ما يعرف بقوة الطرد الســلبي للاســتثمارات الموجهة 
للقطاعــات الإنتاجيــة، وبالتالــي الاســتثمارات المنتجة لفرص العمل. 
حيــث تعتبــر نســبة القروض لإجمالي الودائع فــي المصارف اللبنانية 

)%33( أحد أكثر النســب انخفاضاً في العالم، في حين وصلت نســبة 
الودائــع إلــى حوالــى %327 مــن إجمالي الناتــج المحلي )تقرير بنك عودة 

عــن القطــاع المصرفــي، 2011(. بمعنــى آخر وخلال عقدين من الزمن 
لعبت السياســات المالية والنقدية الحكومية دوراً معاكســاً لإنتاج فرص 

العمل في الاقتصاد اللبناني. فأصبح الاســتثمار في ســندات الخزينة 
النشــاط الاقتصــادي الأكثــر ربحية للمصارف وخدمــة الدين العام والتحكم 

بالتضخم أبرز الأدوار الاســتراتيجية للسياســات المالية الحكومية وذلك 
على حســاب الاســتثمار في قطاعات الاقتصاد الفعلي والمنتجة لفرص 

العمــل. يشــير إحصــاء أجــراه البنك الدولي في العام 2013، إلى أن 
حوالى %42 من الشــركات النظامية التي شــملتها العينة، أشــارت إلى 

 LE( أن الوصــول غلــى الأصــول الماليــة يعتبر أبــرز العقبات التي تواجهها
BORGNE E. & JACOBS T, 2016, P.93( في ســياق مكمّل، تدخلت 

الدولــة اللبنانيــة عبــر المصرف المركزي لتحفيــز الطلب على القطاع 

العقــاري حيــث أصــدر تعميم 543/ 1996 الــذي منح إعفاءات ضريبية 
وامتيازات على القروض المصرفية المخصصة لشــراء المســاكن. 

كما تضمنت الاســتراتيجية الاجتماعية التي أطلقتها وزارة الشــؤون 
الاجتماعيــة اللبنانيــة فــي العام 2012 تشــجيع المواطنيــن اللبنانيين على 

شــراء الشــقق الســكنية وامتلاكها كأحد أهدافها الاســتراتيجية لتحقيق 
الأمــان الاجتماعــي. بالمحصلــة اســتوعب القطاع العقاري بين 50 إلى 70 

بالمئــة مــن إجمالــي رأســمال الثابت المنتج في لبنان منذ التســعينيات 
إلــى المرحلــة الحاليــة )البنك الدولــي،2015(. وتحوّل القطاع العقاري 
إلــى ثانــي أهــم مكوّن اقتصادي بعد القطــاع المصرفي، حتى وصلت 

المعامــلات العقاريــة إلــى ما نســبته %16 من الناتــج المحلي بين العامين 
2000 و2009. 

 بالنتيجــة، فاقــت أعــداد الوافدين الجدد إلى ســوق العمل مقدرة 
الاقتصاد على اســتيعابها، وهي ســتحافظ على وتيرة نمو مهمة 

قدرهــا تقريــر البنــك الدولــي )2012( بحوالى 19 ألف وافد جديد من 
الشــباب )ســنوياً(، ويرتفع التقدير إلى حوالى 23 ألفاً ســنوياً إذا ما 

أضيفت التقديرات المرتبطة بزيادة مســتويات المشــاركة الاقتصادية 
في صفوف النســاء المدعومة بارتفاع مســتويات التعليم بينهن4. 

أمــام هــذا المشــهد يخلــص التقرير إلى أنه علــى الاقتصاد اللبناني أن 
يضاعــف عــدد فــرص العمــل التي ينتجها بحوالى 6 مرات ســنوياً لعقد 
مــن الزمــن ليتمكــن من اســتيعاب الطلب علــى العمل المتزايد. علماً 

أن هــذه التقديــرات كانت ســابقة لعنصريــن مؤثرين في عرض العمل 
والطلب عليه؛ الأزمة الســورية وما اســتتبعها من تدفق للاجئين نحو 
لبنان تقدر أعدادهم المســجلة رســمياً بحوالى المليون يتوزعون على 

مختلف المحافظات، بالإضافة إلى تســجيل ســنوات متتالية من النمو 
الاقتصــادي المحــدود جداً في الســنوات الخمــس الماضية. تراجع النمو 
الاقتصــادي مــن %8 فــي العــام 2010 إلى %2 في العام 2011 وأقل 

مــن %1 فــي العــام 2013 ليعــود إلــى %2 في العام 20145. وترافق هذا 
مــع تراجــع حــاد فــي نمو حصة الفرد من الناتج المحلي بشــكل دراماتيكي 

في الفترة نفســها حتى تســجيله معدل نمو ســلبياً في العام 2013. 
كما تركز أغلب التشــغيل، على محدوديته، الذي أنتجته السياســات 

الاقتصاديــة المعتمــدة فــي الفترة الماضيــة، في القطاعات المحدودة 
الإنتاجيــة، ورفــع مــن الطلب على العمالة المحدودة التقانة. فشــهد 

ســوق العمل اللبناني توجّه قســم كبير من العاملين نحو قطاع الخدمات 
المحــدودة الإنتاجيــة كمبيعــات التجزئــة، المواصلات صيانة المحركات 

2- نبيــل عبــدو، ربيــع فخــري جميــل وفــرح قبيســي، “عمال ونقابات بلا حركة”، ورقة بحثية قيد النشــر بالتعاون 
مــع معهــد السياســات العامة فــي الجامعة الأميركية في بيروت.

3- Dissecting the Lebanese public debt: debt dynamics & reform 
measures, Credit Libanais, Economic Research Unit, July 2016,p. 
11. https://www.creditlibanais.com.lb/Content/Uploads/LastEco-
nomicAndCapitalResearch/160711112203804.pdf
4- David Robalino & Haneed Sayed, ”Good Jobs Needed - The 
Role of Macro, Investment, Education, Labor and Social Protection 
Policies“, 2012, p.10-12, World Bank.

5- قاعــدة بينــات البنك الدولي )مؤشــرات التنمية الدولية(

لبنان
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بالإضافــة إلــى القطــاع الفندقــي. بلغت حصة التجارة حوالى %61 
مــن إجمالــي فــرص العمل المنتجة بيــن العامين 2004 و2009 تليها 

الخدمــات المحــدودة الإنتاجيــة بحوالى الـ33% والمقاولات بحوالى %10 
)P ,2012 ,ROBALINO & SAYED.2(. كما لم تُعتمَد اســتراتيجية 
حكوميــة موحــدة للحمايــة الاجتماعيــة خصوصاً مع تعدد الصناديق 
الضامنــة )الصنــدوق الوطني للضمــان الاجتماعي وهو مخصص 

لعامليــن فــي القطــاع الخاص والمؤسســات العامة، تعاونية موظفي 
الدولــة والمســؤولة عــن تقديم الضمانــات الاجتماعية لموظفي القطاع 

العــام( والاختــلاف فــي خدماتها من حيــث النوعية والكمية. في حين 
أبقــت الحكومــة علــى الضمانــات الاجتماعية كخيار متــاح فقط للعاملين 

فــي ظــل اقتصــاد ينتــج فرص عمــل محدودة جداً لا تتلاءم مع النمو 
الســكاني والزيادة الســنوية في حجم القوة العاملة. بالإضافة إلى اعتماد 

إجــراءات تنفيذيــة تضعــف أداء صنــدوق الضمان الاجتماعي؛ حيث أكد 
الســيد محمــد كركــي6، مدير عام الصندوق الوطنــي للضمان الاجتماعي، 
أن الصنــدوق يعمــل بحوالــى 48% مــن قدرته البشــرية نتيجة منع الحكومة 

الضمــان مــن القيــام بــأي توظيف ثابت تنفيــذاً لقرارها بمنع التوظيف 
في القطاع العام، كما يشــير إلى أن الديون المســتحقة للصندوق على 
الدولــة عبــر مؤسســاتها العامــة تصل إلى حوالــى 1600 مليار ليرة لبنانية 
)تســاوي مليار دولار أميركي تقريباً(. تشــير آخر الأرقام المتاحة إلى أن 

العامليــن فــي القطــاع الخــاص )الأجراء غير النظاميين والعاملين لحســابهم 
الخاص( والذين لا يســتفيدون من خدمات الصندوق يشــكلون ما نســبته 

 ,ROBALINO & SAYED(( حوالــى 50% مــن إجمالــي القوى العاملة
.64.P ,2012

بخلاصة المشــهد العام للسياســات الاقتصادية التي اعتمدتها 
الحكومــات المتعاقبــة، يتبيــن لنا أن السياســات الاقتصادية التي نفذت 
خــلال العقديــن ونيــف الماضيين قد دفعــت الاقتصاد اللبناني، الهش 

أصــلًا، نحــو مزيــد من الهشاشــة وانعدام التوازن بيــن القطاعات المختلفة. 
هــذا مــا نعتمــد توصيفــه بـ"ترييع الاقتصــاد" أي انتقال عملية إنتاج 

القيمــة المضافــة إلــى قطاعــات لا تحتاج إلى يــد عاملة كثيفة وترتكز 
علــى الريــوع الماليــة والعقاريــة. بالتالي أصبح إجمالــي الطلب على العمل 

فــي الســوق اللبنانــي بمعظمــه غير مرتبــط بإنتاجية الاقتصاد أو حتى 
حاجتــه الفعليــة بقــدر مــا يأتي مكملًا لعمليــة الترييع هذه. بمعنى آخر 

يحتــاج الاقتصــاد القائــم على المعاملات الماليــة والعقارية إلى قطاعات 
اقتصاديــة خدماتيــة محــددة في سلاســل إنتاج القيمــة في لبنان. هنا يأتي 
دور قطاعــي التجــارة والخدمــات فــي بنية اقتصاد مــا بعد الطائف. ويصبح 

هــذا المشــهد أكثــر وضوحــاً إذا ما دققنا ببنية العمالــة اللبنانية المهاجرة 
والتي تصنف بأنها عالية المهارات، حيث يشــكل مثلا المهندســون 
واختصاصيــو التكنولوجيــا وإدارة الأعمــال حوالــى 54% من المهاجرين 

)كســباريان، 2014(. مــا تقولــه لنــا تركيبة المهاجريــن أن الاقتصاد اللبناني 
لا يمتلــك مقومــات الاحتفــاظ بالموارد البشــرية الأكثر إنتاجية، بل 

يصدرها على شــكل رأســمال بشــري وتعود إليه على شــاكلة تحويلات 

نقدية مباشــرة تدخل في تركيبة المداخيل لأغلبية الأســر اللبنانية، 
وتلعب دورة الوســادة التعويضية للامســاواة الكبيرة بين المداخيل 

والأربــاح مــن جهــة وفشــل برامج إعــادة التوزيع في إداء مهماتها7. هذا 
مــا يدفعنــا إلــى الاســتنتاج أن عرض العمــل المحدود أصلًا في لبنان قد 

يكون ســجل تدهوراً مهماً في الخمس ســنوات الأخيرة في تضاعف 
حجم الطلب الجديد. ما يضاعف من هشاشــة المشــهد العام لســوق 
العمــل اللبنانــي، وبالتالــي مــن نوعية فــرص العمل المتاحة، وهذا ما 

ســنتطرق اليه لاحقاً في هذا التقرير.

سوق العمل اللبناني
تعانــي المعطيــات المتوفرة حول ســوق العمــل اللبناني من كونها 

أصبحــت إلــى حــد كبيــر غير قــادرة على أن تعكس واقع عرض وطلب 
العمــل خصوصــاً، وأن أحدثهــا يعــود إلى الإحصاء الذي قامت به إدارة 

الإحصــاء المركــزي فــي العــام 2009. التحــدي هنا لا يعود فقط الى كون 
هذه المعطيات قد فقدت جزءاً من قيمتها الاســتدلالية بســبب عامل 

الزمن؛ بل لأن ســوق العمل اللبناني قد شــهد تغيرات بنيوية كبيرة 
منــذ ذاك الوقــت. إذ يقــدر تقريــر للبنك الدولي صدر مؤخراً أن نســبة 

المهاجريــن وصلــت إلــى حوالى 15% مــن اللبنانيين بحدود العام 2010. 
التقرير نفســه يعتبر أن دفق اللاجئين الســوريين إلى لبنان ضخّم القوة 

العاملــة فــي لبنــان بحوالــى 35% خلال فترة لا تتعدى الخمس ســنوات 
)P ,2016 ,LE BORGNE E. & JACOBS T.33-35 ). بالتالــي، نحــن 

اليــوم أمــام تركيبــة لســوق العمل تختلف جذريــاً عما يمكن أن نجده في 
الأدبيــات المتوفــرة علــى اختلافها ورصانة طرائقهــا البحثية. لذا وبانتظار 
انتهــاء مســح القــوى العاملة الذي تعــده إدارة الإحصاء المركزي بالتعاون 

مــع منظمــة العمــل الدوليــة والــذي يتوقع أن ينجز في العام 20178؛ لا 
يمكننــا إلا الارتــكاز علــى البيانــات المتوفرة، علــى أن تُؤخذ في اطار تحليل 

أنماط التشــغيل التي أرســاها الاقتصاد السياســي الذي حكم ولا يزال 
علاقــات الإنتــاج خلال العقديــن الماضيين في لبنان.

بنــاءً علــى معطيــات العــام 20099، يبلغ عدد الســكان ما فوق ال15 عاماً 
حوالــى مليونيــن وثمانمائــة الف فرد10 )15 وما فوق( موزعين بشــبه 

مناصفة بين الذكور )49%( والإناث )51%(. يشــكل غير الناشــطين 
اقتصادياً حوالى نصفهم وهم بأغلبيتهم الســاحقة من النســاء اللواتي 
تســجلن معدلات مشــاركة اقتصادية منخفضة جداً )23%( بالمقارنة مع 

الذكــور ) 73%(. مــن الناحيــة الجغرافيــة، يتركز الناشــطون اقتصادياً في 
محافظتي جبل لبنان وبيروت )حوالى 53%( اللتان تســتوعبان قســماً 

مهمــا مــن القــوة العاملــة بالإضافة إلى كونهمــا مركز للثقل الاقتصادي 
في البلاد على حســاب محافظات الأطراف التي تســتوعب القســم الأكبر 

من غير الناشــطين اقتصادياً والتي تســجل بدورها اعلى معدلات الفقر 
والحرمــان وتحديــداً محافظتــي الشــمال والبقاع11. ويلاحظ أن الفوارق

6-مقابلــة مــع جريدة المــدن الإلكترونية بتاريخ 15\10\2015
7-نبيــل عبــدو، ربيــع فخــري جميــل وفــرح قبيســي، »عمال ونقابات بلا حركة«، ورقة بحثية قيد النشــر بالتعاون 

مــع معهــد السياســات العامة فــي الجامعة الأميركية في بيروت.
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المناطقية التي تســجل في تركز الفقر واللا نشــاطية الاقتصادية في 
مناطق بعينها، كما ذكرنا أعلاه تنســحب على النشــاطية الاقتصادية 

للنســاء حيث تســجل أدنى معدلات المشــاركة الاقتصادية للنســاء في 
المناطــق الأكثــر فقرا )عكار والهرمل(. 

رسم ١ النشاطية الاقتصادية بحسب النوع 

والتوزع الجغرافي(%)

المصدر: 1المســح العنقودي متعدد المؤشــرات- ادارة الاحصاء المركزي )2009(

العاملون 

يشــكل العاملــون الفئــة الأهــم بالنســبة لهــذا التقريــر اذا انهــم يتشــكلون 
مــن مختلــف الأفــراد المنتجيــن اقتصاديــاً وعلــى اختــلاف علاقاتهم 
التعاقديــة )نظاميــة كانــت أو غيــر نظاميــة(. لــذا فإننــا ســننطلق من 

شــرح بنيــة هــذه الشــريحة وتركيبتهــا فــي ســبيل بنــاء تصــور تفصيلي عن 
حالــة اللانظاميــة فــي لبنــان. يشــكل العاملــون حوالــى 45% مــن إجمالي 
الســكان )15 عامــاً ومــا فــوق( وهــم بأغلبيهــم من الذكــور )77%( مقابل 
23% مــن النســاء. وفــي المقارنــة مــا بيــن نســب المتعطلين عــن العمل 

يتبين لنا أن نســب البطالة هي الأكثر ارتفاعاً في صفوف النســاء )حوالى 
ال 18% وهي تصل إلى ضعف النســبة المســجلة بين الذكور( والشــباب 

)P ,2016 LE BORGNEE. & JACOBS T( )%34.36, 39(. وتظهــر 
الأرقام فجوة جندرية كبيرة في مســتوى التشــغيل بين الذكور )%67( 

والإنــاث )25%( وتتوســع هــذه الفجوة الــى حدودها القصوى بين فئات 
العاملين الشــباب )24-39 عاماً(12 . تشــير أحدث المعطيات المتوفرة إلى 

أن حوالــى 24% مــن العامليــن ينشــطون فــي قطاع الخدمات في حين 
تصل حصة التجارة الى حوالى من 22% من التشــغيل في حين ينشــط 

21% فــي مجــالات خدمــات التعليــم والصحة والإدارات الحكومية ويتوزع 
الباقــون علــى قطاعــات الوســاطة المالية )3%(، الزراعة )4%(، المواصلات 

8-توقــف المســح الميدانــي لأســباب تقنيــة ولــم نتمكن من الحصول على تقدير زمنــي واضح لتوقيت الانتهاء 
مــن هــذا المســح علــى أهميتــه. للمزيد من المعطيات يرجــى مراجعة دائرة الإحصاء المركزي.

9-اعتمــد الباحــث علــى المعطيــات المتوفــرة من المســح العنقودي متعدد المؤشــرات الذي نفّذ في العام 
2009 بالتعــاون مــا بيــن إدارة الإحصــاء المركــزي ومنظمة اليونيســف. إلا أن النســب المعتمدة في التقرير 

فهــي مــن الملــف الإحصائــي الكامــل والمتوفــر على الموقع الإلكتروني )تــم تحميله بتاريخ 12 أبريل 2016( 
وذلــك لوجــود تبايــن طفيــف مــا بيــن النســب المعتمدة في أكثر من تقريــر صادر دائرة الإحصاء ويعود ذلك إلى 

الاختــلاف فــي تدويــر الأرقــام والنســب ومنهجيــة التقدير الكلي. كما اعتمد الباحث العدد الإجمالي لســكان 
لبنــان )اللبنانييــن( 3,759,000 نســمة والصــادر عن إدارة الإحصاء المركزية.

10- يشــمل هــذا الرقــم إجمالــي المقيميــن مــن اللبنانييــن وغير اللبنانيين بما فيهــم اللاجئين، يرجى الانتباه إلى 
أن هــذه الأرقــام تعــود للعــام 2009 وجــرى اســتعمالها للدلالة على المنحى التاريخي لســوق العمل.

11- SNAPSHOT OF POVERTY AND LABOR MARKET OUTCOMES IN LEBANON BASED 
ON HOUSEHOLD BUDGET SURVEY 2011/2012, WB &CAS, MAY 2016, VERSION 2, P.3.

 الرسم ١ توزع الع

املين )%( بحســب القطاعات الاقتصادية

 1SNAPSHOT OF POVERTY AND LABOR MARKET OUTCOMES IN LEBANON, المصــدر
2016 ,WB &CAS

علاقات العمل اللانظامية 

تعتبــر اللانظاميــة مــن الظواهــر الاقتصادية التي لــم تحظى بما يكفي من 
الدراســة والتدقيق على المســتويين الوطني والإقليمي ويعود ذلك إلى 

كونهــا لــم تكــن يوماً من ضمن الأولويات التي اســتقصتها الإحصاءات 
الرســمية الكبــرى المنفــذة فــي لبنان؛ فعلى ســبيل المثال تخلو تقارير 
دراســات أحوال المعيشــة والفقر )1998، 2004، 2007، 2008( حتى من 

ذكــر مصطلــح »اللانظاميــة«. وهــذا ما يعــود لربما إلى أن هذه الظاهرة 
بعينهــا لــم تكــن مــن ضمن أولويات مؤشــرات التنمية في المرحلة 

الســابقة )أهــداف الألفيــة للتنميــة( أو حتــى قد تعود إلى كون الأولويات 
كانــت تركــز علــى إيجــاد فرص عمل بغــض النظر عن نوعية العمل او 

ظروفــه وشــروطه؛ حتــى أن منظمة العمــل الدولية لم تصدر توصية 
رســمية )رقــم 204( حــول الانتقال من الاقتصــاد اللانظامي نحو الاقتصاد 

النظامــي إلا مؤخــراً خــلال مؤتمــر العمــل الدولي في العام 2015. وكانت 
قــد أصــدرت فــي العام 2013 الدليل الإحصائي الشــامل حول طرائق 

قيــاس القطــاع والتشــغيل اللانظاميان. ويلاحــظ أن المنظمة قد انتقلت 
في مصطلحاتها فاســتبدلت »القطاع« ب »الاقتصاد« في اشــارتها إلى 

الأنشــطة الإنتاجية اللانظامية. وهذا ما يشــير إلى التغيّر الســريع الذي 
نشــهده في مجال دراســة وتحليل هذه الظاهرة التي تنتشــر بســرعة في 
اقتصــادات المنطقــة وتتجــه لتكون اكثر تداخلًا مع الأنشــطة النظامية 

وعابــرة لجميــع القطاعات بما فيهــا التوظيف الحكومي. 

لبنان
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فــي هــذا الســياق كان البنــك الدولي قد أصــدر مجموعة من التقارير 
الوطنية والإقليمية التي اســتهدفت تعريف وتشــخيص اللانظامية 

في منطقة الشــرق الوســط وشــمال أفريقيا على المســتويين الإقليمي 
والوطنــي. فــي ســعيه هــذا ينطلق البنك الدولــي من زاوية تحليلية 

تقــارب علاقــات العمــل اللانظاميــة كونها أحد أبــرز المؤثرين في عملية 
إنتــاج القيمــة المضافــة في المنطقة ولكنهــا تقع بمعظمها خارج 

دائــرة التحصيــل الضريبــي. لــذا فإن التحليل الــذي تحمله هذه التقارير 
والدراســات لا يذهــب أبعــد مــن ملاحظة الترابط ما بيــن اللانظامية والفقر 

ومحدوديــة الإنتاجيــة. وفــي بعض الأحيان يذهــب التحليل المعتمد من 
باحثــي البنــك إلــى التنويــه بدور العمل اللانظامي باســتيعاب جزء من 

الطلــب علــى العمــل. إلا انهــم يقدمون للباحثين المســتقلين ومنظمات 
المجتمع المدني مجموعة مهمة من المؤشــرات التي يمكن اســتخدامها 

لدراســة وتحليل حجم اللانظامية في دول المنطقة بشــكل عام ولبنان 
بشكل خاص.

نمــت اللانظاميــة فــي لبنان بمعدل ســنوي وصل إلى حدود 0.86% 
للفتــرة مــا بيــن العاميــن 2000 و2007 وهــي الفترة التي بدأت بظروف 

اقتصاديــة صعبــة أودت إلــى انعقــاد مؤتمــر باريس 3 في العام 2001 
والــذي كان ذو دور محــوري فــي إعــادة ضخ كتلة نقدية كبيرة من الســيولة 

للمالية العامة. كما شــهدت هذه الفترة الخضة السياســية الأبرز في 
تاريــخ لبنــان مــا بعــد الطائف والتي أودت بحيــاة الرئيس رفيق الحريري 
ومــا تلاهــا من أزمات سياســية وحــرب تموز 2006. بالمقارنة مع دول 

المنطقــة يتبيــن أن اللانظاميــة فــي العمل كانت تنمو بوتيرة أســرع من 
مصر )%0.76( وســوريا )%0.58( )غاتي وآخرون، 2014، ص. 86(13  
والمعروفتــان بالــدور البــارز للقطــاع العام فــي إجمالي عرض العمل من 

جهــة ومــن جهــة أخــرى بحجم الاقتصاد الزراعــي الكبير والذي يقوم بالغالب 
على عمالة لانظامية واللتان كانتا تحظيان، نســبياً، باســتقرار سياســي 

واقتصادي. 
يســجّل أن أكثــر مــن نصــف العاملين فــي لبنان )%56( هم لانظاميون 

مــع تفــاوت واضــح بيــن العاملين الريفيين حيــث يرتفع معدل اللانظامية 
بينهــم إلــى أكثــر مــن الثلثين وينخفض في صفــوف العاملين في المدن 

إلى حوالى ال %48 )المصدر نفســه، ص. 86(. يعود هذا بشــكل مباشــر 
إلى التركّز الشــديد للتشــغيل الحكومي في المدن من ناحية والى ضعف 

بنيــة اقتصاديــات الأريــاف التي ماتزال تقوم علــى التقنيات الزراعية 
“البدائية” بالإضافة إلى شــبه غياب للقطاع الخاص المنتج باســتثناء 

بعــض معامــل التصنيــع الزراعي المحدودة والتي تنتشــر في منطقة 
البقــاع اللبنانــي الداخليــة. علمــاً انه وفي مقابلة مع أحــد الخبراء العاملين 

فــي مشــاريع دعــم الاقتصاديــات المحليــة يتبين لنا أن حتى بعض هذه 
المعامــل أصبــح يرتكــز على موردين مســتقلين في حيــن يكتفي بتعليب 

والتغليــف أي أن عمليــة الإنتــاج الفعليــة أصبحــت في بعض الأحيان خارج 
علاقات العمل النظامية التي تديرها هذه المنشــآت. كما يشــير إلى أن 
اللانظاميــة تطغــى علــى الأنشــطة الاقتصادية في مناطق الأرياف بما 

فيها المشــاريع الصغيرة والمتوســطة والمدعومة من مختلف وكالات 
الدولية.  التنمية 

في هذا الســياق يشــير تقرير البنك الدولي )2015( إلى أن الأجراء 
النظامييــن لا يشــكلون أكثــر من %29 مــن إجمالي العاملين في 

لبنان، في حين يشــكل العاملون لحســابهم اللانظاميين حوالى 32% 
والأجراء اللانظاميين %19)الرســم أدناه(. كما يشــير التقرير نفســه 
إلــى أن ثلــث الأجــراء )بالمطلق( وثلثا العاملين لحســابهم منخرطون 

فــي أنشــطة خدماتيــة متدنية الإنتاجية والمردوديــة )مبيعات التجزئة، 
صيانــة المركبــات، النقــل والتخزين(. بالمقابل لا تســتوعب قطاعات 

الاتصــالات والوســاطة الماليــة والتأميــن أكثر %14 من الأجراء و%3 من 
العامليــن لحســابهم. علمــاً أن الفئــة الأخيرة تتكــون بمعظمها من أفراد 

يقدمون خدمات في البيع والتســويق لشــركات التأمين والاتصالات 
وهــم بمعظمهــم لا يحظــون بــأي حماية أو تقديمــات اجتماعية خاصة انه 
يجــري تســجيلهم فــي وزارة الاقتصــاد والتجــارة اللبنانية بصفة أرباب عمل 
فرديين )INDIVIDUAL ENTREPRENEUR( وهذا ما يعفي الشــركات 

مــن مســؤولياتها تجــاه فئة من موظفيها تعيــد تصنيفهم كموردي 
خدمــات. تدفعنــا هــذه المعطيــات أكثر نحو الاســتنتاج أن علاقات العمل 
فــي لبنــان تســيطر عليهــا النظامية على اختــلاف العلاقة التعاقدية وحتى 

القطــاع الاقتصــادي وهــذا ما يدعم الرأي العــام حول اللانظامية أنها 
أصبحــت خــارج إطار قطاعات، وظائف وحتــى مناطق بعينها.

رسم 3 توزع العاملين بحسب علاقة العمل

المصــدر: 3 البنــك الدولــي2016، ص. 34 )بنــاء على مســح العمــال- أصحاب العمل للعام 2010(

تتركز اللانظامية بشــكل كبير في صفوف العمال الفقراء، فعلى ســبيل 
المثــال يصنــف حوالــى %82.5 مــن الأفراد الأقل فقراً )أفقر 20% 
مــن اللبنانييــن( كعامليــن لانظامييــن في حين لا تتعدى هذه النســبة 
عتبــة ال35 % بيــن الفئــة الأغنــى )أغنى %20 مــن اللبنانيين( )غاتي 

وآخــرون، 2014، ص.11(. هــذا مــا يعطينا دلالــة قوية على مدى الترابط 
مــا بيــن اللانظاميــة والفقــر في لبنــان. وتعلمنا هذه المعطيات إلى أن 

اللانظامية مســبب أساســي للامســاواة ما بين العاملين اللبنانيين. ومما 
لا شــك فيه أنها تســهم إلى حد أكبر في توســيع فجوة المداخيل بين 

13- GATTI & AL, “STRIVING FOR BETTER JOBS THE
CHALLENGE OF INFORMALITY IN THE MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA“, WORLD 
BANK, 2014.
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العمــال اللبنانييــن والعمــال المهاجريــن أو اللاجئين الذين ينخرطون 
بأغلبيهــم فــي علاقــات عمــل لانظامية. وهذا ما ســنعالجه بالتفصيل في 

قســم لاحق من هذا التقرير.
كغيره من دول المنطقة يســجل لبنان ترابطاً ســلبياً ما بين مســتويات 

التعليــم والعمــر مــن جهــة واللانظاميــة من جهة أخرى، ما يعني أن 
العامليــن اللانظامييــن هــم أقل تعليماً وأصغر ســنا من العمال 

النظاميين أو حتى من العاملين لحســابهم الخاص. حيث يســجل 
العاملون الشــباب )24-15 ســنة( أعلى معدلات اللانظامية )69%( 

مقارنــة مــع غيرهــم مــن الفئات العمرية. إلا أنــه وباختلاف الفئات العمرية 
فــإن معــدل اللانظاميــة لا ينخفــض عــن عتبة %50. الملفت أن ثلثي 

الأجــراء اللانظامييــن هــم دون ال34 عاماً وثلثهم هم دون ال24 ســنة. 
أمــا العامليــن لحســابهم فهم أيضاً أصغر نســبيا مــن العاملين النظاميين 

حيث يســجل أن ما نســبته %33 منهم هم دون ال 34ســنة )المصدر 
نفسه، ص.95(. 

يتخطــى تحــدّي اللانظاميــة في لبنان انتشــارها فــي معظم القطاعات إنما 
يصــل إلــى صعوبة شــديدة في الخروج من علاقــات العمل اللانظامية 

نحــو العمــل النظامــي. هذا ما تبينه دراســة أجراهــا البنك الدولي في العام 
2010 والتي أجريت على مجموعة من المشــتغلين واســتقصت طبيعة 

علاقات العمل التي ينخرطون فيها من شــهر إلى شــهر. تفيد هذه 
المعطيــات أن احتماليــة الانتقــال مــن العمل لحســابه الخاص نحو العمل 

كأجير نظامي هي شــبه معدومة. الأمر نفســه للعمال اللانظاميين. 
فــي حيــن يســجل انتقــال حوالى %3 من الأجــراء النظاميين ليصبحوا 

عامليــن لحســابهم الخــاص و%2.2 يتحولــون إلى أجراء لانظاميين من 
شــهر إلــى آخــر. ويحافــظ حوالى %94 من العمــال النظاميين على علاقات 

عملهــم. أمــا الحركيــة التي يســجلها العمال اللانظاميون فهي، وأن 
وجــدت، تدفعهــم نحــو علاقات عمل أكثر هشاشــة. فالخيارات المتاحة 
أمامهــم أحلاهــا مــرّ؛ فإمــا يحافظون علــى عملهم اللانظامي الهش أو 
يتحولــون إلــى عامليــن لحســابهم الخاص مع مــا يرتبه ذلك من مخاطر 

أعلى كونهم ســيكونون معنيين مباشــرة بإيجاد فرص العمل والتســويق 
والتشــغيل فــي الوقــت عينه؛ وإمــا ينخرطون في علاقات عمل غير 

معروفــة )عمــل عائلــي علــى الأغلب(. أما الخروج مــن البطالة فهو محدود 
جداً بســبب قلة فرص العمل التي ينتجها الاقتصاد فعلى ســبيل 

المثــال يتمكــن فقــط %8 مــن العاطلين عــن العمل من إيجاد وظيفة 
في الشــهر التالي على أن اغلبهم يجري اســتيعابهم في خانة العاملين 
لحســابهم الخــاص )%6( والعمــل اللانظامــي )%2(. بالتالي فان أغلبية 
الحركيــة فــي علاقــات العمــل تتجه نحو العمل للحســاب الخاص في ظل 
شــبه انعــدام لإمكانيــة نحــو العمل النظامي. أمــا المتعطلون عن العمل 
وغير الناشــطين اقتصادياً فتخلص الدراســة إلى أنهم وبأرجحية تتخطى 

ال%90 يحافظــون علــى نفــس التصنيــف من شــهر إلى آخر. إذا نحن أمام 
ســوق عمل يتميز بشــبه انعدام للحركية في علاقات العمل فيه وتمثل 
اللانظامية )عمال أو عاملين لحســابهم الخاص( أكثر من يســتوعب هذه 

الحركيــة وتعيــد إنتــاج الهشاشــة المفرطة فــي علاقات العمل. يأخذ هذا 
الاســتنتاج معنى أكثر حدية إذا ما اقرناه بتركيبة التشــغيل في الســوق 

اللبنانــي حيــث يشــكل العمــال النظاميون أقل من ثلــث العاملين. بالتالي 
فــإن المنافســة بيــن العامليــن على فرص العمــل المتاحة او المنتجة هي 

بأغلبها منافســة نحو الأســفل. 

رسم 4 احتمالات الانتقال عبر علاقات العمل 

المختلف ة(متابعة التصنيف من شهر لشهر 
بين ديسمبر 2007 وديسمبر 2010)14

المصــدر: 4 غاتــي وآخــرون، البنك الدولي، 2014، ص. 20

الشركات اللانظامية 
تعتبــر الشــركات اللانظاميــة صغيــرة الحجم نســبيا بحيث لا يتعدى حجم 

أعمالهــا )الأربــاح جــزء منهــا( عتبة إل 2455 دولار أميركي في الشــهر 
LE BOR-( 6 أضعــاف الحد الأدنى في لبنان  بمــا لا يتخطــى أكثــر مــن

GNE E. & JACOBS T, 2016, P.45(. وهذا ما يفســره الحجم 

التشــغيلي لهذه “الشــركات” التي هي حقيقة عبارة عن أفراد يعملون 
لحســابهم الخاص ويســمح لهم حجم أعمالهم بتحمل نفقات عامل 

آخر يســاعدهم في إنجاز الأعمال. ما يدفعنا إلى هذا الاســتنتاج هو أن 
حوالــى %56 مــن هــذه الشــركات توظف بين عامــل وعاملين في يبلغ 
حجم الشــركات التي توظف 3 عمال حوالى )الصدر نفســه، 45(. تولد 

هذه “الشــركات” معظم عرض العمل في الســوق اللبناني وتدعم هذا 
الاســتنتاج معطيــات توفرهــا إدارة الإحصــاء المركزي )2009( والتي تقول 

إن %61 مــن الوظائــف المنتجــة بيــن العامين 2004 و2009 كانت في 
قطــاع التجــارة و%33 فــي الخدمات المنخفضــة الإنتاجية في حين كان 

قطاعــي الصناعــة والزراعة يخســران من إجمالي اليــد العاملة فيهما. 
ويأتــي قطــاع العقــارات في المرتبــة الثالثة بحوالى %10 من إجمالي 

الوظائــف المنتجــة ومــن المعروف إن أغلب هــذه الوظائف هي لانظامية 
وتســتهدف العمالــة المهاجرة وغيــر اللبنانية )اللاجئين(. 

بالتدقيق في ملكية هذه “الشــركات” وتاريخ تأسيســها يتبين لنا أنها 
تاريخياً متواجدة في الســوق اللبناني وتشــكل لاعباً أساســيا في عرض 

العمل، فيما يلي نعرض توزع هذه الشــركات اللانظامية بحســب جنســية

14-يعرض هذا الجدول نســب تغير طبيعة التشــغيل للعاملين في لبنان عبر متابعتهم من شــهر إلى آخر، 
فعلــى ســبيل المثــال التصنيفــات الموضــوع فــي العامود الأول من جهة اليمين هــي التصنيفات المرجعية 

للعامليــن )أي طبيعــة عملهــم قبــل البــدء بالدراســة ومراقبة إمكانية انتقالهم لتصنيف آخر(. فعلى ســبيل 
المثــال نلاحــظ أن 99.9% مــن العامليــن لحســابهم الخــاص حافظو على التصنيف وهكــذا دواليك بين مختلف 

تصنيفــات علاقات العمل.
15-يســجل الفلســطينيون توزع مشــابه للبنانيين إلا أن نســبة المنشــآت التي تأسســت في الفترة الزمنية 

الأخيرة )2011-2014( من الفلســطينيين تخطت النســبة المســجلة عند اللبنانيين. وهذا يعود إلى دفق 
اللاجئيــن الفلســطينيين القادميــن مــن ســوريا وتحديداً من المخيمات المتواجدة فــي العاصمة وضواحيها 

والذين تم اســتيعابهم ضمن ســوق العمل المقفل والخاص بالمخيمات الفلســطينية في لبنان )انظر القســم 
المخصص للاجئين(.

لبنان
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مشــغليها. بداية مع اللبنانيين، فإن أكثر من نصف هذه الشــركات )%57( 
أسســها لبنانيــون15 بيــن العاميــن 1985 و2010 ومــا تزال موجودة إلى العام 

2013\14 فيما بلغت نســبة الشــركات التي تأسســت بين بين العامين 
2011 و2014 حوالى 29% )المصدر نفســه، ص.47(. نود الإشــارة إلى 

التســارع الكبير في تشــكيل هذه المنشــآت بين عامي 2011 و2014 وهذا 
ما يشــير إلى بروز العمل اللانظامي كالمشــغل الأبرز في ظل الأزمات 

الاقتصادية. 
تنقلب الصورة بشــكل كبير في صفوف المقيمين الســوريين، إذا 

بلغت نســبة المنشــآت اللانظامية التي أسســها الســوريون بين العامين 
2011 و2014 حوالــى 66% مــن إجمالــي المنشــآت اللانظامية التي يديرها 
الســوريون المقيمــون فــي لبنــان. وهذا ما يدعــم فرضيتنا أن اللانظامية 

تزايدت بشــكل كبير خلال الســنوات الخمس الأخيرة في لبنان وأن 
الأنشــطة اللانظامية هي المشــغل الأكبر للاجئين في لبنان. ويلاحظ ان 
نســبة المنشــآت اللانظامية التي يمتلكها ســوريون وتتواجد بالقرب من 
تجمعات ســكنية ســورية ارتفعت من 5% في الفترة بين العامين 2004-

2010 إلى 14% بين العامين 2011-2014. في هذا الســياق، يجب الإشــارة 
إلــى الــدور الأساســي الــذي قامت به المنظمات الأهليــة المحلية والدولية 

والــي قدمــت تســهيلات كبيــرة للاجئين من حيــث الحصول على التدريب 
والإعداد لتأســيس عملهم الخاص أو من حيث الوصول إلى تســهيلات 

ماليــة )قروض صغيرة(

الرسم ٢ توزع المنشآت اللانظامية بحسب 

جنسية أصحابها وتاريخ تأسيسها

الرســم 2 توزع المنشــآت اللانظامية بحســب جنســية أصحابها وتاريخ تأسيســها

اللاجئون السوريون 
لا يمكننــا الحديــث عــن اللانظاميــة فــي لبنان من دون التطرق الى 

علاقــات العمــل التــي ينخــرط بها العمال المهاجــرون والعمال من اللاجئين 
الفلســطينيين والســوريين. علماً أننا نســتثني العمالة الســورية من هذا 

التحليــل لغيــاب المعطيــات الواضحــة التي يمكن لنــا تحليلها والبناء عليها. 
إلا أنــه مــن المؤكــد أن الأغلبية الســاحقة إن لــم نقل جميع اللاجئين 
الســوريين الناشــطين اقتصادياً هم بطبيعة الحال لانظاميين وغير

متمتعيــن بــأي حقــوق أو ضمانــات اجتماعية وكما ذكرنا ســابقاً في هذا

ILO ROAS ASSESSMENT OF THE IMPACT OF SYRIAN 
REFUGEES IN LEBANON AND THEIR EMPLOYMENT رســم 
 5 أنمــاط علاقــات العمــل المعتمدة في القطاع العام

التقريــر يقــدر البنــك الدولــي )2015( أن القوة العاملــة في لبنان تضخمت 
بحوالــى الثلــث فــي الســنوات الخمس الأخيــرة بفعل دفق اللاجئين من 

مناطق النزاع في ســوريا. تشــير بيانات المفوضية العليا للاجئين أن 
العدد الإجمالي للاجئين الســوريين المســجلين يصل إلى حوالى مليون 
لاجــئ موزعيــن علــى 235,024 أســرة، علمــاً أن هذا الرقم لا يعكس الرقم 

الحقيقــي كــون الدولــة اللبنانيــة قد قامت بوقف تســجيل لاجئين جدد 
ابتــداء مــن مايــو 2015، بمــا في ذلك المواليد الجــدد. تقدر منظمة العمل 

الدوليــة16 )2014( نســبة القــوة العاملة بيــن صفوف اللاجئين )15 عاما 
ومــا فــوق( بحوالــى 239,700 فــرد )بناء على بيانات التســجيل في منتصف 

2014( مــا يعــادل حوالــى 14% مــن القوى العاملة اللبنانية. تُرجح نســبة 
العاملين بينهم بحوالى 160,500 فرد بما نســبته واحد على كل عشــة 

أفــراد عامليــن فــي لبنــان. تصل نســبة البطالة في صفوف اللاجئين 
إلــى حوالــى 33% )أي 79,200 فــرد يمثلــون حوالى نصــف المتعطلين عن 

العمــل فــي لبنــان( وترتفــع عند النســاء اللاجئات إلى 68%. يتركز اللاجئون 
العاملــون فــي قطاعــي الخدمــات )36%( والزراعة ) 28%( ويتوزع الباقون 

علــى قطاعــات التجــارة )15%(، البنــاء )12%(، الصناعة )4%( وقطاعات أخرى 
غير محددة )6%(. تشــير منظمة العمل الدولية إلى أن الأغلبية الســاحقة 
مــن اللاجئيــن العامليــن ينخــرط في علاقات عمــل لانظامية، حيث بلغت 

نســبة العامليــن مــن دون أي عقــد عمــل حوالى 92% في حين لم ترتفع 
نســبة المتحصلين على أجور شــهرية لأكثر من 23% من مجمل العاملين. 
كمــا أظهــر البحــث فجــوة كبيرة في الأجور مقارنةً مــع نظرائهم اللبنانيون 

حيــث قُــدر متوســط دخــل اللاجئين )278 دولار أميركي( بأقل من %38 
مــن الحــد الأدنــى للأجــور في لبنان وتتســع الفجوة إلى حوالى 63% في 

 .)37-33.P ,2015 ,.AJLOUNI S. & KAWAR M( صفوف النســاء
ســاهمت السياســات الحكومية تحت عنوان حماية اليد العاملة الأجنبية 

مــن دفــع مزيــد من اللاجئين الســوريين نحــو العمل اللانظامي والذين جرى 
اســتهدافهم بسلســلة من القرارات الوزارية كقرار حصر المهن باللبناني 
والذي أصدره وزير العمل الســابق ســجعان قزي والذي ســمح بتشــغيل 
اللاجئيــن الســورين حصــراً في مجال العمل الزراعــي والبناء والتنظيفات 

وهــي القطاعــات المعروفة بتســجيلها لمســتويات مرتفعة من اللانظامية 
فــي العمــل. كمــا لعبت وزارة العمل دوراً أساســياً فــي التضييق على منح 

إجــازات العمــل للعامليــن الســوريين وان كانــت لم تحصر هذا الأمر بهم. 
أخيــراً، لابــد مــن الإشــارة إلى أن الزيادة الكبيــرة في عرض اليد العاملة 

واســتيعابها في الأنشــطة الاقتصادية اللانظامية ســاهمت إلى حد كبير 
فــي تغييــر طبيعــة علاقــات العمل اللانظامية بشــكل عام في لبنان. فعلى 

ســبيل المثال يتركز اللاجئون الســوريون في محافظتي لبنان الشــمالي 
والبقــاع واللتــان تضمــان أكبــر جيوب الفقــر وأكثرها حدية؛ مع الوقت 
أدت زيادة عرض اليد العاملة الســورية إلى ضغط على ســوق العمل 

وبالتالي قد تكون ســمحت لأصحاب العمل بفرض شــروط جديدة على 
التشــغيل اللانظامــي فــي هــذه المناطــق. فصاحب العمل الذي كان يدفع 

الحــد الأدنــى مقابــل تشــغيل عاملين محــدودي التقانة وبغض النظر عن 
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الجنســية أصبــح لديــه إمكانيــة ضغط أكبــر لفرض أجور أقل في ظل الوفرة 
الكبيرة في اليد العاملة المتاحة. يســجل أن العديد من الأســر )12% من 
أســر اللاجئين المشــمولة بالمســح( تُدفع إلى اعتماد اســتراتيجية تأقلم 

ســلبية تدفع نحو زيادة عمالة الأطفال تشــير المعطيات إلى أن حوالى 27 
من أصل 37 طفل شــملتهم احدى المســوحات الدولية عبروا عن كونهم 

يعملون لحوالى 7أيام في الأســبوع17.

اللاجئون الفلسطينيون
تصــل نســبة العامليــن إلى إجمالــي اللاجئين إلى حوالى 32% وهي 

تنخفــض فــي صفــوف النســاء إلــى 11% وترتفع بين الذكور إلى %55، 
وتعتبر هذه الأرقام تراجعا بالمقارنة مع نســب التشــغيل المســجلة في 

العــام 2010 وهــي مدفوعــة على الأغلب بتراجع معدل التشــغيل بين 
الذكور الذي كان بحدود إل 65 %. يعزى هذا التراجع بشــكل أساســي إلى 

تدفق اليد العاملة الكبير الذي حصل بســبب اللجوء الفلســطيني من 
ســوريا في الســنوات الأخيرة. تشــير الأرقام المتداولة إلى أن الأغلبية 

الســاحقة من اللاجئين الفلســطينيين العاملين تنشــط في علاقات عمل 
لانظاميــة حيــث يســجل أن حوالــى 86% مــن العاملين هم من دون أي عقد 
عمل. ويشــكل العمل لحســابه الخاص أبرز مصادر الدخل. يصنف حوالى 

48% مــن العامليــن كأجــراء يومييــن في حين تصل نســبة العاملين بالقطعة 
إلــى حوالــى 30% مــن العامليــن. في العام 2010، أقــرت الدولة اللبنانية 

تعديلًا على التشــريعات المعنية بعمل اللاجئين الفلســطيني فســحبت 
مبدأ المعامل بالمثل وســمحت لهم التســجيل بالضمان الاجتماعي 

إلا انهم لا يســتفيدون ســوى من تعويض نهاية الخدمة ويحرمون من 
الرعايــة الصحيــة )الأونــروا والجامعة الأميركية في بيروت، 2016(.

في العام 2013 أجرت وكالة غوث وتشــغيل اللاجئين الفلســطينيين في 
لبنان مســحاً شــاملا لجميع المنشــآت الاقتصادية وأشــار هذا المســح إلى 

وجود حوالى 2560 منشــآه تعمل داخل المخيمات وهي بأغلبيها تنشــط 
فــي قطاعــات الخدمــات المتدنية التقانــة والمردودية ودكاكين البيع 

الصغيــرة. وأفــاد المســح عــن وجــود حوالى 236 امرأة تعملن من داخل 
المنــازل فــي بيــع الثياب والتطريز وخدمات بســيطة كالتجميل وتصفيف 

الشعر.

اللانظامية في القطاع العام والمؤسسات العامة
في القطاع العام، اعتمد الحكم الناشــئ في مطلع التســعينيات 

التوظيــف فــي القطــاع العام كأحد أبرز الأدوات لاســتيعاب فائض العمالة 
اللانظاميــة فــي الميليشــيات المتحاربة والمؤسســات المدنية التابعة لها. 

ارتفعــت حصــة الرواتــب والأجور من 29% مــن إجمالي النفقات العامة 
فــي العــام 1992 إلــى حوالــى 43% فــي العام 1993. وكان هذا العام هو 

الذي شــهد التضخم الأكبر في حجم القطاع الحكومي. علماً أن القســم 
الأكبر من هذا التضخم كان لحســاب المؤسســات العســكرية والأمنية. 
فــي العــام 1996 ومــع تعثــر النمو الاقتصــادي وبدء مراكمة الدين العام 

وخدمتــه اتخــذت الحكومــة قراراً بتوقيف التوظيف في القطاع الرســمي 

)لا يــزال القــرار مطبقــاً إلــى الآن(. ومنذ ذاك الوقــت يجري التحايل على 
القوانيــن المرعيــة الإجــراء عبر التوظيف بعلاقــات عمل لانظامية. وتقوم 
المكونــات الحاكمــة بتقاســم حصص التوظيــف اللانظامي في ما بينها، 
وتبقــي علــى لانظامية المســتخدمين كجزء، محولــة بذلك الحق بالعمل 

إلــى جــزء من منظومــة الزبانية التي ترعاها.
يســتوعب القطاع العام اللبناني في أجهزته المدنية والعســكرية 

والتربويــة حوالــى 10% مــن إجمالي العامليــن اللبنانيين )حوالى 130696 
فرداً(. يســتثني هذا الرقم حوالى 27 ألف أســتاذ متعاقد في القطاعات 

التربويــة المختلفة )باســتثناء الأســاتذة المتعاقدين فــي الجامعة اللبنانية( 
وعمــالًا متعاقديــن بعقــود غيــر نظامية، بمعنى أنها غيــر ثابتة ولا تعطيهم 

أي تقديمــات اجتماعيــة أو ضمانــات لنهايــة الخدمة أو اســتمرارية العمل. 
وفــي الكثيــر مــن الأحيان لا يســتفيدون مــن تغطية حوادث العمل. ويتوزع 

هــؤلاء علــى الفئــات الآتية؛ متعاقــدون، مياومون، عمال غب الطلب، 
عتالــة( ويبلغــون حوالى 6880 فرداً. 

يشــكّل العســكريون حوالى 72% من إجمالي العاملين في الأجهزة الثلاثة، 
وهــم بأكملهــم يعملــون بعلاقات عمل نظاميــة ومحمية مع تقديمات 
اجتماعيــة وتعويضــات خاصــة بهــم، إلا أنه قــد جرى إدخال مبدأ التعاقد 

المحــدد المــدة الزمنية مع الاســتفادة مــن كافة التقديمات الأخرى، 
وهــو أتــى فــي مرحلــة لتعويض النقــص الحاصل في العديد مع إلغاء 

الخدمــة العســكرية الإلزاميــة فــي العقد الماضي. أمــا الباقي من العاملين 
فيتوزعــون علــى الجهــاز التربــوي )21%( والجهاز المدني 7%. إذا ما اســتثنينا 

الجهــاز العســكري مــن تحليلنا لبنيــة العمالة في القطاع الإعلامي، 
يتبيّــن لنــا أن نســبة العمــال اللانظامييــن تصل إلى حدود  الـ47% في 

القطــاع التربــوي و44% فــي الجهــاز المدني18. تجدر الإشــارة إلى أن العمال 
اللانظامييــن فــي القطــاع العام يحرمون من جميــع الضمانات الاجتماعية 

والصحيــة وتعويضــات نهايــة الخدمة، وهم بمجملهم تم تشــغيلهم 
بصفــة مؤقتــه تحولــت إلــى أمر واقع مع مــرور الزمن حيث تصل خدمة 

البعــض منهــم إلــى أكثــر من عقدين من الزمن. علمــاً أن الدولة اللبنانية 
قد شــرعت التعاقد الوظيفي المؤقت بمختلف مســمياته )المياومون، 
العمــال، غــب الطلــب، جبــاة الإكراء والعتالة( منــذ إقرار نظام الموظفين 

في المرســوم الاشــتراعي رقم 112 والصادر في 195919/6/12. 

17- CHILD LABOR REPORT, BECAUSE WE STRUGGLE 
TO SURVIVE – CHILD LABOR AMONG REFUGEES OF 
THE SYRIAN CONFLICT, 2016, P. 28-29

18- تجدر الاشــارة إلى أن هذه الأرقام هي من حســابات الباحث بناء على 
التقريــر الشــهري للرواتــب والأجور والصادر عــن وزارة المالية اللبنانية 

فــي كانــون الأول مــن العــام 2012. وقد اختــار الباحث الاعتماد على هذا 
التقريــر مــن دون النســخات الأحــدث والمتوفرة حتى العام 2014، كونه 

التقريــر الوحيــد الــذي يقدم معطيات حول أعــداد الموظفين والمتعاقدين 
فــي القطــاع العــام وتوزيعهم التفصيلي علــى مختلف الأجهزة الحكومية، 
فــي حيــن تكتفــي التقاريــر الأحدث بإعطــاء المعلومات حول كلفة الموارد 

البشــرية على الخزينة العامة.
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تجبــر المقاوليــن المتعاقديــن معهــا على تســجيل المياومين في الضمان 
الاجتماعــي. هنــا تقــدم الدولة اللبنانيــة نموذجاً واضحاً عن مخاطر 

تكتيــكات »الاســتعانة بمصــادر خارجيــة – OUTSOURCING » للحد من 
أكلاف الإنتاج في ظل غياب التشــريعات المناســبة والضامنة لحقوق 
العمــال. المشــكلة فــي حالــة لبنان أن الدولة نفســها تعتمد التكتيكات 

التــي تعتمدهــا شــركات القطــاع الخــاص للحد من أكلاف الإنتاج، وتعفي 
نفســها حتــى مــن مســؤولية إجبار المتعاقد علــى تأمين الحقوق الصحية 

أو حتــى تأميــن علــى حــوادث العمل لفئة من العمــال مهمتها صيانة 
شــبكات الكهربــاء العامــة مــع ما يرتبه ذلك مــن مخاطر مهنية جمة. 

19- HTTP://WWW.CIB.GOV.LB/LOT/112.HTM

فــي مــا يأتي نســتعرض اغلب المعطيــات المتوفرة على العمالة 
اللانظاميــة فــي المؤسســات العامــة. الملاحظ أن جذور اللانظامية 

تعــود إلــى أكثــر مــن ثلاثة عقود. وهي منتشــرة في معظم القطاعات، 
كمــا ســاهمت القــرارات الحكومية المعتمدة منذ منتصف التســعينيات 

والقاضيــة بتجميــد التوظيــف في القطاع العام بدفع المؤسســات العامة 
إلى التحايل على القوانين واعتماد التشــغيل المؤقت كإحدى الوســائل 
لســد الشــواغر في جســمها الوظيفي والناتجة من تقدم الموظفين في 

الســن وتقاعدهم. بعض الإدارات )الكهرباء، مستشــفى الحريري الجامعي 
ومصالح المياه( ترتكز بشــكل رئيســي على الخدمات التي يقدمها هؤلاء 
العمــال. كمــا أن بعــض المؤسســات تعتمد مبــدأ التعاقد من الباطن كما 
يحصــل فــي كهربــاء لبنــان التي تقوم بالتعاقد مــع مقاولي عمال يقومون 
بدورهــم بتأميــن اليــد العاملــة للقيام بالمهــام المطلوبة فيصبح العمال 

المياومــون العاملــون لصالح الشــركة مقدمــي خدمات. بالتالي تتحرر 
الدولــة نفســها مــن تقديــم الضمانــات الاجتماعية لهؤلاء العمال وهي لا 

المصــدر: 5 تصميــم الباحــث بناءً على مخرجــات البحث المكتبي

رسم ٥ - أنماط علاقات العمل المعتمدة في القطاع العام
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بناء على الجدول أدناه نســتنتج أن المؤسســات العامة في لبنان ترتكز 
بشــكل أساســي على العمال اللانظاميين، وقد ســمح المشــرع اللبناني 

بذلــك عبــر قانــون الموظفيــن للعــام 1959، وعبر ترك هامش من علاقات 
العمــل خــارج إطــار التغطيــة القانونية، ومن دون أن تشــكل خرقاً للقانون 

المرعي الإجراء. هذا ما يســميه زوران ســلافنيك في معرض تحليله 
للاقتصاد السياســي للانظامية بـ«انحراف السياســات«. بمعنى أن الدولة 

لا تقوم بتعديل السياســات أو القوانين المعتمدة بما يســمح بالمزيد 
مــن المرونــة فــي علاقــات العمل ويحد من الضمانــات للعاملين، بل هي 

تبقــي علــى المنظومــة القديمــة وإنما تتحايل عليهــا عبر ثغرات قانونية 
تغض النظر عنها من جهة وتعتمدها في غير مســعاها الأساســي. وهذا 

تحديــداً مــا يحصــل مــع الثغرات الموجودة فــي قانون الموظفين والتي 
تســمح للمؤسســات العامة بالتعاقد المؤقت اذا ما توفرت الاعتمادات 
الماليــة. فيتحــول المؤقــت مــع الوقت إلى أمر واقع تســتعمل من خلاله 
مؤسســات الدولة قوتها التفاوضية لفرض شــروط عمل لانظامية على 
العمــال وتوزعــه فــي تصنيفات متناقضة المصالــح. فمصالح الموظفين 

المصدر 3 الدولة تخرق قوانينها: آلاف المياومين في المؤسســات والإدارات العامة من دون حقوق، فرح قبيســي، 2012، جريدة المنشــور

الثابتيــن تتناقــض مــع مصالــح المياومين، حتــى إن المصالح أحياناً يمكن 
إن تتناقــض بيــن فئــات العمال اللانظاميين أنفســهم كالمياومين وجباة 

الإكراء العاملين لحســاب مؤسســة كهرباء لبنان نفســها. هذا ما ينتج 
»متاهــة تشــريعية« فــي مــا يتعلق بعلاقــات العمل في القطاع العام. 

وتمتد أيضاً إلى القطاع الخاص. فعلى ســبيل المثال شــهدت التحركات 
العماليــة الأخيــرة تناقضــات واضحــة بين الموظفيــن المثبتين في القطاع 

العــام والمتمثليــن فــي »هيئة التنســيق النقابية« من جهة، والعمال 
والموظفيــن المتعاقديــن مــن جهة أخرى. هيئة التنســيق النقابية وهي 

الإطار النقابي الأكثر فعالية في الســنوات الخمس الأخيرة نأت بنفســها 
عــن مطالــب العمــال اللانظامييــن في القطاع العام، حتى إن رئيســها 

الســابق، الأســتاذ »حنا غريب«، يعتبر أن المطلب الأســاس هو تحقيق 
مطالــب تعديــل الأجور للأســاتذة والموظفيــن الثابتين ومن بعدها يمكن 

مناقشــة أمــور إصــلاح القطاع العــام وغيرها من القضايا الأخرى20.
20- ورد هــذا التصريــح فــي مقابلــة أجراهــا غريــب مــع فريق عمل يعد ورقــة بحثية، "عمال ونقابات من دون 
حركــة"، لصالــح معهــد عصــام فــارس للسياســات العامة في الجامعة الأميركيــة وتمكن الباحث من الاطلاع 

عليهــا كونــه جــزءاً مــن الفريــق البحثــي المكلــف بإعداد الورقة المذكورة أعــلاه. الورقة لا تزال قيد التدقيق 
تمهيداً لنشرها.

لبنان
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ملاحظات ختامية

يشــكل العمل اللانظامي في لبنان مكوناً أساســياً للتشــغيل واســتيعاب 
الدفــق المتزايــد لليــد العاملة في ظل محدوديــة الإنتاجية للاقتصاد 

اللبناني وغياب أي اســتراتيجية حكومية، في الأفق القريب، لتحســين 
الإنتاجيــة والتوجــه نحــو نمــو مدفوع بنتاج فرص العمل. يدعم اســتنتاجنا 
مجموعة الإجراءات والسياســات الحكومية التي منذ التســعينيات والتي 

كانت مســبباً رئيســياً في ترييع الاقتصاد بالدرجة الأولى والدفع نحو 
لانظامية التشــغيل والعمل بالدرجة الثانية؛ حتى إن الحكومة نفســها 
لًا بــارزاً للعمال اللانظاميين. بــدوره يمثل القطاع الخاص  تعتبــر مُشَــغِّ

المشــغل اللانظامــي الأكبــر في لبنــان وتحديداً في مجالات التجارة 
والخدمــات المحــدودة التقانــة والبناء. وتعتبــر بنية هذا القطاع حيث 

تطغــى الشــركات المتناهيــة الصغر والصغيــرة من أبرز العوامل الدافعة 
نحــو اعتمــاد علاقــات عمــل لانظامية. في ما يأتي نســتعرض جملة من 

الاســتنتاجات/ التوصيات التي نراها أساســية في عملية فهم اللانظامية 
في لبنان ومحاولة خلق قوة دفع معاكســة للاقتصاد السياســي 

للنظامية؛ 
    بدايــة لا بــد مــن معالجــة الخلــل الكبيــر على مســتوى توفر المعطيات 

والبيانات عن ســوق العمل اللبناني بشــكل عام وعن العمل اللانظامي 
بشــكل خــاص، حيــث تعــود أحدث البيانــات المتوفرة الى العام 2009، وهي 

بأغلبهــا تســتعمل للدلالــة التاريخيــة أكثر منهــا لتحليل الواقع الحالي الذي 
قلب رأســاً على عقب بعد المتغيرات الكبرى الناتجة من الأزمة الســورية 

ودفق اللاجئين الكبير المســجل في لبنان. في هذا الإطار، يجدر التشــديد 
علــى أن الهــدف الأبــرز يجــب أن يكون محاولــة التأثير على صانعي القرار 

في ما يتعلق بمســوحات العمل والذين يمكن حصرهم بشــكل أساســي 
بدائــرة الإحصــاء المركــزي ومنظمة العمــل الدولية والبنك الدولي. لذا 

علــى هيئــات المجتمــع المدنــي العمل على بناء تصورها لكيفية دراســة 
وتشــخيص لانظامية العمل عبر المســوحات الممكن القيام بها في 

الفتــرة المقبلــة، علمــاً أن المســح الأخير والذي بــدأ العمل عليه قد توقف 
لأســباب تقنية، ومن غير المعلوم متى ســيعاد البدء بالمشــروع. بالتأكيد 

لا يمكــن لهيئــات المجتمــع المدنــي أن تحل مــكان الجهات المعنية على 
المســتوى المحلــي والدولــي، ولكــن المطلوب القيام بنقاش جدي 

وحقيقــي يهــدف إلــى تحديــد موقف هيئات المجتمــع المدني من طبيعة 
مســوحات العمل التي تجري وكيفية تعميم معايير دراســة وقياس 

العمل اللانظامي. 
   من المســتبعد جداً أن يصار إلى التقليل من اتســاع العمل اللانظامي 
على المدى القصير والمتوســط، وذلك بســبب بنية الاقتصاد في لبنان 

وارتــكازه علــى النمــو المدفوع بالريــوع وتحديداً في قطاعي المصارف 
والعقــارات. وفــي ظــل غياب أي إمكانيــة جدية لإحداث تغيير على 

مســتوى الخيــارات الاقتصاديــة المتبعة، يصبــح العمل على مطالبة 
الحكومــة اللبنانيــة بالالتــزام بالعمــل على تعميــم المعايير الموضوعة في 

التوصيــة رقــم 204 والصــادرة عن مؤتمــر العمل الدولي بدورته الـ104 
فــي العــام 2015 مــن أبــرز الأهداف الممكن العمــل عليها مرحلياً لزيادة 
مســتوى الوعي حول مخاطر تفشــي العمل اللانظامي وحشــد القوّة 

لمطالبــة الحكومــة بالالتــزام بهــذه المعايير. في هذا الســياق، يجب تغيير 
النظــرة الــى اللانظاميــة فــي علاقات العمــل واخراجها من دائرة المقاربة 

النيولبراليــة التــي تفرضهــا الى حد ما المؤسســات المالية الدولية. 
فالنظاميــة ليســت بالضــرورة فعلا إرادوياً يجــري اعتمادها للتهرب 

الضريبــي بقــدر مــا هــي تعبير واضح عــن ميزان قوى يفرض مزيداً من 
الضغــط علــى معاييــر العمــل اللائق لصالح توســيع الأرباح وتحميل الأفراد 

مســؤولية تحقيق الأمــان الاجتماعي والوظيفي.
   يفرض تفشــي اللانظامية في صفوف العمال الأكثر فقراً وهشاشــة 

ضــرورة الانتقــال نحــو اعتماد أرضية للحمايــة الاجتماعية حيث تضمن 
الدولــة حــداً أدنــى من التقديمات الاجتماعيــة والصحية للجميع، بغض 

النظــر عــن طبيعــة موقعهــم الاجتماعي أو الاقتصادي. تغيب هذه 
الأرضيــة عــن المشــهد اللبناني حيــث أصبح الوصول إلى الضمانات 
والحمايــة الاجتماعيــة امتيــازاً لا تحظــى بــه إلا قلة قليلة من القوى 

العاملــة، فــي حيــن يبقى القســم الأكبر من العمــال والمتعطلين عن 
العمــل مــن دون أدنــى حمايــة اجتماعيــة وصحية. في هذا الإطار تبرز 

ضــرورة العمــل علــى إصــلاح أنظمة الحماية الاجتماعية في لبنان وتوســيع 
رقعــة المســتفيدين منهــا. إلا أن أي محاولــة إصــلاح لهذه الأنظمة لا 

يمكــن لهــا إلا أن تمــر عبــر دعم وتطوير آليات عمل المؤسســات الضامنة 
وعلــى رأســها الصنــدوق الوطني للضمــان الاجتماعي. لذا فإن مطالبة 

الدولــة والضغــط مــن أجل أن تفي بالتزاماتها تجاه الصندوق وتســدد 
المتأخــرات المســجلة عليهــا هــو الخطــوة الأولى لأي عملية إصلاح على 
أن تســتتبع بســد الشــواغر في ملاك الصندوق والتي يجري التعويض 

عنهــا بعقــود عمــل هشــة تحرم جزءاً مــن العاملين في الصندوق من أي 
حمايــة اجتماعية أو صحية. 

    شــهد لبنــان، ولا يــزال، موجــات البرامــج والمبادرات المدعومة من 
المؤسســات المانحة الدولية، وبمشــاركة مؤسســات حكومية ومدنية 

محليــة فــي الكثيــر مــن الأحيان، والتي تدعــو إلى تحفيز ريادة الأعمال 
وتأســيس الشــركات المتناهية الصغر. إن هذه المبادرات هي من أبرز 
المســببات الدافعــة نحــو لانظامية العمــل تحديداً في صفوف الفقراء 

والفئات الأكثر هشاشــة كالنســاء واللاجئين. فيصبح العاملون لحســابهم 
فــي جيــوب الفقــر أو مخيمات/ تجمعــات اللجوء، والذين يتحملون 

مســؤولية الإنفاق على أســرهم ويتعرضون لمخاطر العمل المباشــر في 
الســوق، من رواد العمال بالنســبة لهذه المبادرات. إن على العمل توجيه 

أولويــات التمويــل والمبــادرات التنموية نحو دعم المشــاريع التي تنتج 
فــرص عمــل نظاميــة لائقــة وبعيداً عن وهم المعاييــر الأخلاقية اللبرالية 
تحت مســميات ريادة هو خيار أساســي يجب وضعه على طاولة البحث 

والنقــاش الجديــد بيــن مختلف هيئات المجتمــع المدني اللبناني. 
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   قامــت الدولــة اللبنانيــة ومنــذ التســعينيات بإعادة هيكلة النظام 
الضريبــي اللبنانــي بمــا يكمّل رؤيتها للاقتصــاد الكلّي، بالمحصلة 

أضعفت بنود الجباية المباشــرة كالضرائب على الأجور وأرباح الشــركات 
والمؤسســات الماليــة لصالــح تضخم كبيــر في الاتكال على مداخيل 

ضريبية غير مباشــرة تســتهدف الاســتهلاك. إن بنية النظام الضريبي في 
لبنــان تحفــز الدفــع نحــو اللانظامية، فالدولة تجبــي المدفوعات الضريبية 

بشــكل أســهل عبر الضريبة على القيمة المضافة أو الضرائب التي 
تفرض على اســتهلاك ســلع أو خدمات بعينها. بالتالي هي لا تحتاج 
لمعرفــة أو تحديــد طبيعــة علاقــة التشــغيل الخاصة بالمكلف. لذا فان 

العمــل علــى إعــادة الاعتبــار لنظام ضرائبي يرتكز علــى ضرائب تحفز الطلب 
علــى العمــل اللائــق يعتبــر من أبرز الخطوات الممكــن اعتمادها للتوجه 

نحو النظامية.
   اعتمدت الســلطة اللبنانية محاولات عدة لاســتيعاب المنظمات 
العماليــة وتفريغهــا وتحويلهــا الى أدوات سياســية، وجرى ذلك عن 

طريــق الإبقــاء علــى قانــون عمل يحدد دور النقابــة بحماية المهنة وليس 
الدفــاع مباشــرة عــن مصالــح العمال. كما انه يقيد حريــة التنظيم النقابي 

فيشــترط الحصول على ترخيص من وزارة العمل قبل تأســيس أي 
جســم نقابي. كما لعبت وزارة العمل دوراً أساســياً في الترخيص لما 

يعــرف فــي أدبيــات العمــل النقابي بالنقابات الصفراء أي المحســوبة على 
الســلطة، فــازداد عــدد الاتحادات المنضوية فــي الاتحاد العمالي العام - 
الإطــار النقابــي المركــزي فــي لبنــان ــ من 9 اتحادات في العام 1970 إلى 
28 اتحــاداً فــي العــام 1998 و37 اتحــاداً فــي العام 2001 ليصل الرقم إلى 
50 اتحــاداً حاليــاً. علمــاً أن العــدد الإجمالــي للعمال المنضوين في هذه 

الاتحــادات لا يصــل إلــى حــدود 58 ألــف عامل لا يشــكلون أكثر من 5% من 
إجمالــي القــوة العاملــة فــي القطاع الخاص )زبيب وبدران، 2001(. تجدر 

الإشــارة إلــى أن العامليــن فــي القطاع العام هــم ممنوعون من التنظيم 
النقابــي بالقانــون ويعملون تحت مســمى روابــط اجتماعية ترفيهية. في 
هــذا الســياق، يصبــح الإصــلاح النقابي من أبرز الخيــارات المتاحة للتأثير 

فــي علاقــات العمــل، حيــث إن التنظيــم العمالي لا يزال الخيار الوحيد 
لبنــاء القــوة التفاوضيــة والمعنوية للعمــال والتأثير على ظروف العمل 

حتــى اللانظاميــة منهــا. هنا تجدر الإشــارة إلــى الحاجة لتطوير مفهوم 
التنظيــم النقابــي حيــث يجــب الانتقال من الهيــاكل النقابية القائمة حالياً 

والمصممة لتنظيم العمال بحســب مكان العمل )المصنع، الشــركة...
الخ( نحو أطر نقابية تهدف إلى تنظيم العمال بحســب مكان الســكن 
وبشــكل مســتقل عن طبيعة علاقته الوظيفية. في هذا الســياق، من 
المهــم جــداً أن تلعــب منظمــات وهيئات المجتمــع اللبناني دوراً ايجابياً 
فــي التعــاون مــع الأطــر العمالية القائمة وغير المدجنة سياســياً وحزبياً 

لتحســين إمكانيــة الوصــول الى العمال اللانظامييــن وتنظيمهم في أطر 
قاعديــة تمثل مصالحهم. 

    يشــكل اللجوء عاملًا أساســياً في المشــهد اللبناني، ويرجح أي يبقى 
كذلــك علــى المــدى المنظور، أمام هذا الواقع وفي ظل السياســات 

والإجــراءات الحكوميــة الآخذة بالتضييق على النشــاط الاقتصادي 
للاجئيــن، تظهــر الكثيــر من مبادرات التمكين الاقتصادي التي تســتهدف 

تحســين وصول اللاجئين الى موارد منتجة. اللافت أن الأغلبية الســاحقة 
مــن هــذه المبــادرات تصب في توســيع الاقتصاد اللانظامي في صفوف 
اللاجئيــن، وبالتالــي دفعهــم نحــو ظروف عمــل لا يمكن ضبطها ولا يمكن 

ضمــان مــدى احترامهــا لمعاييــر العمل اللائق. في هذا الســياق يجب 
العمــل علــى تفعيــل التنســيق بين مختلف هذه المبــادرات وتعميم معايير 

واضحة تضمن حماية العمال اللاجئين من الاســتغلال وتســاعد على 
تحســين وضعهــم التفاوضــي. هنــا يبرز دور فاعــل لتنظيم العمال اللاجئين 

فــي أطــر عماليــة تجمعهــم مع نظرائهم من اللبنانيين، بما يحســن من 
القــوة التفاوضيــة للعمال بشــكل عام ويضمــن تمثيل مصالحهم بغض 

النظر عن الاختلاف في الجنســية. 

لبنان
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الاقتصادية والقطاعات (العام والخاص) باoسعار 
الجارية لعام ٢٠١٣ (بليون دينار عراقي)

المصــدر: الجهــاز المركزي للإحصاء/مديرية الحســابات القومية

تشــير مؤشــرات الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يأتي:
    ســاهمت الأنشــطة الســلعية بنســبة 62.2% في توليد الناتج واحتل 

نشــاط النفط الخام الصدارة من مجموع الأنشــطة الســلعية حيث ســاهم 
بنســبة 73.5% من مجموع هذه الأنشــطة وبنســبة 45.7% من الناتج 

المحلــي الإجمالــي. وبعبــارة أخرى فإن نصــف الناتج المحلي الإجمالي 
هــو عبــارة عــن نفــط خام، ما يعكس أن الاقتصــاد العراقي لا يزال يعتمد 

على النفط الخام، وما تجدر الإشــارة اليه أن هذا النشــاط يعتمد على 
كثافة رأس المال ولا يســتوعب إلا 1% من القوى العاملة، احتل نشــاط 

التشــييد المرتبة الثانية ســاهم بنســبة 11.8% من مجموع الأنشــطة 
الســلعية وبنســبة 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، أما نشــاط الزراعة 
فقد ســاهم بنســبة 7.6% من مجموع الأنشــطة الســلعية وبنســبة %4.8 
من الناتج المحلي الإجمالي، ســاهم نشــاط الصناعة التحويلية بنســبة 

3.7 % من مجموع الأنشــطة الســلعية وبنســبة 2.3% من الناتج المحلي 
الإجمالي.

    ســاهمت الأنشــطة التوزيعية بنســبة 15.9 % من الناتج المحلي 
الإجمالي.

    ســاهمت الأنشــطة الخدمية بنســبة 21.9% من الناتج المحلي 
الإجمالي.

بلغت مســاهمة القطاع العام 65.2% من مجموع الناتج وســاهم نشــاط  
النفــط بنســبة 70% مــن مجمــوع الناتج في القطاع العام.

بلغــت مســاهمة القطــاع الخاص 34.8% مــن مجموع الناتج المحلي 
الإجمالي، واحتل نشــاط التشــييد المرتبة الأولى حيث شــكلت نســبة 

مســاهمته 20.9% من ناتج القطاع الخاص. واحتل نشــاط النقل 
والاتصالات المرتبة الثانية وبلغت نســبة مســاهمته 17.7% من ناتج 

القطاع الخاص.
    أمــا مــن ناحيــة التوزيــع الوظيفــي للناتــج المحلي الإجمالي فقد 

ســاهمت تعويضات المشــتغلين بنســبة 25.6% في الناتج المحلي 
الإجمالــي وان أكثــر مــن نصف هــذه التعويضات أي ما يعادل %51.9 

تدفــع للعامليــن في نشــاط الحكومة العامة.

القطاع الخاص بعد العام ٢٠٠٣
تعــرض القطــاع الخــاص إلى انتكاســة جديدة بعــد العام 2003 نتيجة توقف 

المشــروعات الصناعية إما بســبب التدمير أو ارتفاع تكاليف الإنتاج أو 
انعدام الطلب على منتجاته بفعل اغراق الســوق بالســلع المســتوردة. 

وما عزز من مرارة هذه الانتكاســة انعدام الأمن والاســتقرار واســتهداف 
عوائــل الرأســماليين أدت الــى هجرتهــم إلــى دول الجوار بحثاً عن الأمان 

والاســتقرار وإيجاد بيئة ملائمة لاســتثماراتهم في تلك الدول. 
وإزاء هــذا ولكــي بأخــذ القطــاع الخاص دوره الفاعل فــي عملية التنمية 

وإعــادة الإعمــار بــادرت الدولــة إلى تبني اســتراتيجية كان الهدف منها جعل 
القطــاع الخــاص القطــاع الفاعل في النشــاط الاقتصادي والمولد لفرص 

العمل والمســاهم في تمويل التنمية من خلال عدة وســائل وإحراءات 
اتخذتهــا لتحقيــق هــذه الأهداف مــن بينها برامج للإصلاح الاقتصادي 

لبنان
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 المصــدر: الجــدول تــم إعداده من قبل الباحث

من خلال الجدول أعلاه يمكن اســتنتاج الآتي:
   ســاهم القطاع غير المنظم بنســبة 19.4% من الناتج المحلي الإجمالي 

العام 2013.
   إذا تم اســتبعاد نشــاط النفط الخام من الناتج المحلي الإجمالي فإن 
القطاع غير المنظم يســاهم بنســبة 35.7% من الناتج عدا النفط الخام.
   يســاهم القطاع غير المنظم بنســبة 55.8% من ناتج القطاع الخاص. 

وبعبــارة أخــرى فــإن القطــاع غير المنظم يشــكل أكثر من نصف ناتج 
القطاع الخاص.

٣ - العمل غير المهيكل (غير المنظم)
جدول رقم (٢٠):  العمل غير المهيكل حسب 

الفئات العمرية

المصدر: المســح الاجتماعي والاقتصادي للأســرة في العراق عامي 2007 و2012

نســتنتج من الجدول أعلاه ما يأتي:
    بلغــت نســبة العمــل غيــر المهيــكل 54.4% العــام 2007 وانخفضت إلى 

53.7% العام 2012.
   تميزت الفئات العمرية الثلاث الأولى فئة الشــباب بارتفاع نســب 

العمــل غيــر المهيــكل بصفوفهــا وخاصــة الفئة الأولى إذ  بلغت %95.7 
والثانيــة بلغــت 79.7% والثالثــة 55.3% العام 2012.

   بــدأت هــذه النســب بالتناقــص عنــد الفئات الثلاث اللاحقة تراوحت 
مابيــن %47.1 - %41.

أقل نســبة للعمل غير المهيكل وكانت 29.4%ســجلت في الفئتيـــن 
العمريتيــن )50 – 54( و )60 – 64(.

وخصخصــة المنشــآت وإعادة هيكلتها....الخ.
بــدأت مســاهمة القطــاع الخــاص في توليد الناتــج المحلي الإجمالي تتزايد 

مقارنــة بعــام 2002، إذ  بلغــت 34.6% العــام 2010 وارتفعــت إلى %34.8 
العــام 2013 والــى 36.6% العــام 2014. علما بــأن القطاع الخاص يتضمن 
القطــاع المنظــم والقطــاع غيــر المنظــم. ويجب أن ننوه في هذا المجال 

بــأن الإنتــاج غير المشــروع )تهريب الآثــار، تهريب المخدرات، تهريب 
النفط،....الخ من العمليات غير المشــروعة( غير مشــمولة أصلًا في 
حســابات الناتج المحلي الإجمالي ومن ثم في حســابات ناتج القطاع 

الخاص.
أمــا مــن حيــث المراجع العلمية التي اعتمدت بالاحتســاب فهي:

   نظام الحســابات القومية 1993 وتعديلاته.
    قيــاس الاقتصــاد غيــر المنظــم )القطــاع غيــر المنظم والعمل غير 
المنظــم( ورقــة عمــل رقم 53 / إعداد رالف هوســماتز/مكتب العمل 

الدولي/جنيف.
   المشــروعات غير المنظمة/قطب ســالم الذي لخص فيها معايير 
القطــاع غيــر المنظــم في نظام الحســابات القومية ومنظمة العمل 

الدوليــة )المؤتمــر الخامس عشــر لإحصاءات العمل(.
كمــا نعلــم أن القطــاع غيــر المنظم له أهميــة خاصة في الدول النامية 
التــي تتصــف عــادة بارتفاع معدلات نمو الســكان فيها بالإضافة إلى 

تعرضهــا بيــن حيــن وآخر إلى حالة الركــود الاقتصادي. فهذا القطاع 
يســاهم برفد الســوق المحلية بالســلع والخدمات )فمثلا أن معظم 

منتجــات الالبــان فــي الســوق المحليــة العراقية هي من إنتاج القطاع 
غيــر المنظــم(. بالإضافــة إلــى ذلك فهو يقوم باســتيعاب عدد كبير من 
العاطليــن، مــا يقلــل من الآثار الاقتصاديــة والاجتماعية للبطالة حيث 

يوفــر لهــم الدخــل الــذي يعتاشــون عليه ومن ثم عدم الانخراط في 
الشــبكات المتطرفة والعصابات الإجرامية )دائماً ما نفســر هنا في 

العراق أن ســبب انخراط الشــباب في الشــبكات المتطرفة هو البطالة(. 
كما يســاهم هذا القطاع بالتقليل من الخلل في ســوق العمل أي بين 

العــرض والطلــب علــى القــوى العاملة حيث يســتطيع أن يلبي حاجة 
الســوق مــن القوى العاملة فــي فترة الانتعاش الاقتصادي.

جدول رقم (١٩):

الناتج المحلي اpجمالي حسب القطاعين المنظم 

وغير المنظم العام ٢٠١٣ باoسعار الجارية 

(بليون دينار عراقي)
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جدول رقم (٢٣): العمل غير المهيكل حسب 
النشاط الاقتصادي %

نســتنتج من الجدول أعلاه الآتي:
   ان نســبة العمل غير المهيكل تتجاوز 90% في أنشــطة البناء 

والتشــييد،التجارة،المطاعم والفنادق.
   بلغت نســبة العمل غير المهيكل 84.7% في نشــاط الزراعة.

   بلغت نســبة العمل غير المهيكل 68% في نشــاط النقل و65% في 
نشــاط الصناعة التحويلية و63.9% في أنشــطة الخدمات.

   أقــل نســبة للعمــل غيــر المهيــكل كانت في نشــاط التعليم حيث بلغت 
5.7% ثم 11.9% في نشــاط الإدارة العامة والدفاع و15.1% في نشــاط 

الصحــة في العام 2012.

جدول رقم (٢١):  العمل غير المهيكل حسب 
التحصيل العلمي %

نســتنتج من الجدول أعلاه الآتي:
   ترتفــع نســبة العمــل غيــر المهيــكل بيــن العاملين الأميين أو الذين لهم 
معرفة بســيطة بالقراءة والكتابة حيث تراوحت هذه النســبة بين %75 - 

.%81
   وكلمــا ارتفــع مســتوى التحصيــل العلمــي لــدى الفرد فإنه يبحث عن 
العمــل المهيــكل، لــذا تنخفض النســبة إلــى 17.1% بين الحاصلين على 

شــهادة البكالوريوس أو أعلى.

جدول رقم (٢٢): العمل غير المهيكل حسب البيئة 

%

نســتنتج من الجدول أعلاه ما يأتي:
   إن العمل غير المهيكل انخفضت نســبته انخفاضاً بســيطاً من %52 

العــام 2007 إلــى 51.6% العــام 2012 في الحضر.
   وبالمقابــل ارتفعــت هــذه النســبة فــي الريف من 57.9% إلى %60.4 

العام 2012. 

لبنان
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جدول رقم (٢٤): العمل غير المهيكل حسب 
المهنة %

من الجدول أعلاه نســتنتج الآتي:
    تنخفــض نســب العمــل غيــر المهيــكل عنــد الاختصاصيين إذ  تراوحت 

بيــن 9.2% العــام 2007 و12.5% العام 2012.
    هنــاك مهــن أخــرى انخفضــت فيهــا نســب العمــل غير المهيكل الى أقل 

مــن 30% كمــا في حالة المشــرعين والفنييــن والموظفين المكتبيين.
    ترتفــع نســب العمــل غيــر المهيــكل فــي المهــن الأولية حيث تصل إلى 

أكثــر مــن 90% والــى 89.4% للحرفييــن وإلــى 88.3% للعاملين الماهرين في 
الزراعة والى78.7% لمشــغلي المصانع والآلات. 

جدول رقم (٢٥): العمل غير المهيكل حسب 
المحافظات ٪

نســتنتج من الجدول أعلاه الآتي:
    انخفضــت نســبة العمــل غيــر المهيــكل فــي العاصمة بغداد من %59.2 
العــام 2007 إلــى 54.0% العــام 2012 بســبب زيــادة التعيينات في القطاع 

الحكومي. 
   هناك محافظات ســجلت نســباً عالية تجاوزت 60% للعمل غير المهيكل 

فيهــا مثــل النجــف، نينــوى، كربلاء، المثنى لأن هــذه المحافظات يغلب 
عليهــا النشــاط الزراعي بالإضافة إلــى الصناعات الحرفية.

ســجلت محافظات إقليم كردســتان ارتفاعاً في نســب العمل غير المهيكل 
بلــغ 44.4% العــام 2012 مقارنــة بعــام 2007 حيث بلغ %43.2. 
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جدول رقم (٢٧): عدد العاملين بعمر١٥ سنة 
فأكثر غير المهيكلين حسب المهنة الرئيسية 

والجنس العام ٢٠١٢

يشــير الجدول أعلاه إلى ما يأتي:
   بلغــت نســبة العامليــن غيــر المهيكليــن فــي المهن الأولية 29.2% من 

مجمــوع عدد العامليــن غير المهيكلين.
   بلغــت نســية العامليــن غيــر المهيكليــن فــي مهنة عاملي البيع 

والخدمــات 15.4% مــن مجمــوع عدد العامليــن غير المهيكلين.
   امــا الحرفيــون فقــد بلغــت نســبتهم 14.4% مــن مجموع عدد العاملين 

المهيكلين. غير 
   وبالنســبة للذكور فإن العاملين في المهن الأولية بلغت نســبتهم 

31.7% مــن مجموع الذكــور غير المهيكلين.
   وبلغــت نســبة الذكــور العامليــن فــي مهنــة البيع والخدمات 16.3% من 

مجمــوع الذكــور غير المهيكلين.
   أمــا الذكــور العاملــون فــي مهنــة مشــغلي المكائن والآلات فقد بلغت 

نســبتهم 15.8% مــن مجموع الذكــور غير المهيكلين.
   أمــا الإنــاث فقــد بلغــت نســبة العامــلات في الزراعة 43.3% من مجموع 

العامــلات الإناث غير المهيكلات.

٤ - العاملون غير المهيكلين
جدول رقم (٢٦): عدد العاملين غير المهيكلين 

بعمر١٥ سنة فأكثر حسب النشاط الاقتصادي 

الرئيس والجنس العام ٢٠١٢

المصــدر: الجــدول مــن إعداد الباحــث وينطبق على كافة الجداول الأخرى

يشــير الجدول أعلاه إلى الآتي:
   شــكل العاملون غير المهيكلين في التجارة نســبة بلغت 19.8% من 

مجمــوع عــدد العامليــن غيــر المهيكلين. وجاء العاملون في قطاع التشــييد 
فــي المرتبــة الثانيــة، وبلغــت النســبة 18.3% ثم العاملون في الزراعة 

وبلغــت النســبة 15.3% مــن مجموع عدد العامليــن غير المهيكلين.
   وشــكل العاملون غير المهيكلين من الذكورفي قطاع التجارة نســبة 

21.3% مــن مجمــوع العامليــن الذكــور غيــر المهيكلين، وجاء العاملون في 
قطاع التشــييد في المرتبة الثانية وبنســبة 20.8% والعاملون في قطاع 

النقــل بنســبة 14% مــن مجمــوع العاملين غيــر المهيكلين من الذكور.
   وبالنســبة للإناث فقد شــكلت الإناث العاملات غير المهيكلات 

فــي الزراعــة النســبة الأعلــى إذ  بلغــت 46.7% من مجموع عدد الإناث 
العامــلات غير المهيكلات.

لبنان
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:(٢٩ ) رقم  جدول 
 ١٥ عــدد العامليــن غيــر المهيكليــن بعمــر 
٢٠١٢ ســنة فأكثــر حســب المحافظــة العــام 

نســتنتج من الجدول أعلاه الآتي:
    احتلــت بغــداد المرتبــة الأولــى فــي عدد العامليــن غير المهيكلين إذ  

بلغت النســبة 21.6% من 
المجموع.

    جــاءت محافظــة نينــوى بالمرتبــة الثانيــة وبلغت النســبة 10.4% من 
المجموع.

    احتلــت محافظــة بابــل المرتبــة الثالثــة وبلغت نســبة العاملين غير 
المهيكليــن 6.5% من المجموع.

جدول رقم (٢٨):
عدد العاملين غير المهيكلين حسب الفئات 

العمرية والجنس العام ٢٠١٢

مــن الجــدول أعلاه نلاحظ ما يأتي:
   إن أعلــى نســبة مــن العامليــن غبــر المهيكلين كانــت في الفئة العمرية  

)20 – 24( بلغــت %21.4.
   جــاءت الفئــة العمريــة )25 – 29( بالمرتبــة الثانيــة وبلغت النســبة %16.5 

من المجموع.
   بالنســبة للذكور كانت أعلى نســبة بلغت 22.6% من عدد الذكور 

العامليــن غيــر المهيكلين.فــي الفئــة العمرية )20 – 24(.
   أمــا الإنــاث فقــد كانــت أعلــى نســبة بلغت 16.5% من عدد الإناث 

العامــلات غيــر المهيــكلات فــي الفئة العمرية )25 – 29(.
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نســتنتج من المخطط أعلاه الآتي:
    بلغ عدد العاملين لحســابهم الخاص 1376481 عاملًا بلغت نســبتهم 

18.4% من مجموع عدد العاملين. شــكلت نســبة غير المهيكلين ما 
يقــارب 70% منهــم، يعمــل 85% منهــم في منشــآت القطاع غير المهيكل 

و15% في القطاع الأســري 
    بلــغ عــدد أربــاب العمــل 377076 فــرداً بلغت نســبتهم 4.9% من مجموع 
عدد العاملين. شــكلت نســبة غير المهيكلين 53% يعملون في منشــآت 

القطــاع غير المهيكل.
    بلغ عدد عمال الأســرة المســاهمون 274188 عاملًا بلغت نســبتهم 

3.6% مــن مجمــوع عــدد العامليــن ما يقارب 20% منهم يعمل في منشــآت 
القطــاع المهيــكل و80% منهــم يعملــون في منشــآت القطاع غير المهيكل.

    بلــغ عــدد العامليــن بأجــر5590706 عاملًا، بلغت نســبتهم 73.4% من 
مجموع عدد العاملين، شــكلت نســبة غير المهيكلين منهم %47.5 
موزعيــن إلــى 5% منهــم يعملون في القطــاع المهيكل، 89% منهم 

يعملــون فــي القطــاع غيــر المهيكل و6% منهــم يعملون في القطاع 
الأسري.

    بلــغ عــدد العامليــن فــي القطــاع التعاونــي 7750 فرد ويعملون في 
القطــاع غير المهيكل.

جدول رقم (٣٣): قوة العمل وعدد فرص العمل 
الجديدة ونسب البطالة للسنوات (٢٠٠٨ – ٢٠١٢ – 

(٢٠١٤

تابع جدول رقم (٣٣)

المصــدر: تــم اعداده من قبل الباحث 

نســتنتج من الجدول أعلاه الآتي:
   بلغــت مســاهمة الرجــال فــي قــوة العمــل 80.6% العام 2008 ارتفعت إلى 

84.6% العام 2014.
   انخفضت مســاهمة النســاء في قوة العمل من 19.4% العام 2008 إلى 

15.4% العام 2014 بســبب الظروف الأمنية.
    بلغــت فــرص العمــل الجديــدة 206 آلاف فرصــة عمــل )168 ألف فرصة 

٣٠) عدد العمــال غير  جــدول رقــم (
المهيكليــن حســب التحصيــل التعليمــي 

لجنس. وا

يبيــن الجدول أعلاه الآتي: 
شــكل العاملون حاملو الشــهادة الابتدائية أعلى نســبة حيث بلغت 33.7 

% مــن عدد العامليــن غير المهيكلين.
واحتــل العاملــون الذيــن يقرأون ويكتبون المرتبــة الثانية حيث بلغت 

نســبتهم 24.3% مــن مجمــوع عدد العامليــن غير المهيكلين.
أمــا العاملــون الأميــون فقد بلغت نســبتهم 20.3% من المجموع.

٥- التشغيل حسب وضعية العمل العام ٢٠١٢
تشــير نتائج المســح الاجتماعي والاقتصادي للأســرة في العراق العام 
2012 إلــى أن عــدد العامليــن حســب وضعية العمــل كانت كما هو مبين 

فــي الجدول أدناه:

جدول رقم (٣١): عدد العاملين حسب وضعية 
العمل العام ٢٠١٢

المصدر: مســح الأســرة العام 2012

جدول رقم )32(: عدد العاملين حســب وضعية العمل وحســب القطاع 
العام 2012

لبنان
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للرجــال و38 ألــف فرصــة للنســاء( العــام 2008 ارتفعت إلى 297 الف فرصة 
عمــل )206 آلاف فرصــة للرجــال و91 ألف فرصة للنســاء( العام 2014.

    بلغــت فــرص العمــل غيــر المهيكلــة 111 ألــف فرصة )91 ألف فرصة 
للرجــال و20 ألــف فرصــة للنســاء( عــام 2008 ارتفعت إلى 158 ألف فرصة 

)110 الــف فرصــة للرجــال و48 ألف فرصة للنســاء( العام 2014. 
    بلغــت فــرص العمــل غيــر المهيكلــة عــدا القطاع الزراعي والقطاع 

الحكومــي 91 ألــف فرصــة عمــل )77 ألــف فرصة للرجال و14 ألف فرصة 
للنســاء( العــام 2008 ارتفعــت إلــى 128 فرصــة عمل )93 ألف فرصة للرجال 

و35 ألف فرصة للنســاء( العام 2014.

٦- اoسباب التي أدت إلى انتشار العمل غير 
المهيكل:

إن تزايد حجم العمل غير المهيكل هو شــكل من أشــكال التكيف مع 
اقتصــاد يعجز عن توفير 

 فــرص عمــل مدرة للدخل تســتوعب جميــع القادرين على العمل.
بلغــت نســبة العامليــن غيــر المهيكلين 53.7% مــن مجموع القوى العاملة 
في العراق وهي نســبة عالية يســتلزم الوقوف عندها وتقصي الأســباب 
التــي أدت إلــى انتشــار هذه الظاهــرة، ومن ثم اقتراح الحلول والإحراءات 

التــي يجــب علــى الجهــات المعنية الأخذ بهــا من أجل توفير الحقوق 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة لهذه الشــريحة من المجتمع.

تتعدد الأســباب وراء انتشــار هذه الظاهرة يمكن تلخيصها بالآتي:
أولًا - اعتماد الاقتصاد العراقي على مورد النفط الخام بشــكل أساســي، 
علمــاً بــأن هــذا القطــاع يعتمد على كثافة رأس المال ويســتوعب أقل من 

2% مــن القوى العاملة.
ثانيــاً - تراجــع الأنشــطة الإنتاجيــة المولدة لفــرص العمل كالقطاع الزراعي 

والقطاع الصناعي:
١- تدهور القطاع الزراعي:

كان العــراق بلــدا زراعيــاً قبــل أن يكون بلــداً نفطياً، ففي العراق ازدهرت 
فيه حضارة وادي الرافدين التي ســاهمت بشــكل فعال في تطور وتقدم 
المجتمع البشــري وكانت الزراعة اللبنة الأساســية لهذا التطور لما امتاز 
بــه وادي الرافديــن مــن أرض خصبــة ومياه متدفقــة ومناخ ملائم للعديد 

مــن الأنماط الزراعية.
  كانت الزراعة تشــكل مصدر عيش لحوالى 64% من ســكان العراق في 
الخمســينيات والســتينيات، إلا أنها تراجعت إلى أدنى مســتوى لها في 

منتصف التســعينيات، ووصلت هذه النســبة إلى 28,5%. كما تشــير 
البيانات التاريخية إلى أن القطاع الزراعي كان يســاهم بنســبة 17 – 18 
%مــن الناتــج المحلــي الإجمالي. خلال عقد الســتينيات انخفضت هذه 

النســبة إلى 8% في عقد التســعينيات واســتمرت بالانخفاض إلى يومنا 
هذا، حيث أصبح هذا القطاع لا يشــكل ســوى 4.8% من الناتج المحلي 

الإجمالــي العــام 2013. وبالرغــم من وضع اســتراتيجيات وخطط من 

أجــل تنميــة هــذا القطــاع وتحقيق الأمن الغذائي، إلا أن شــيئاً إيجابياً لم 
يحصــل، حيــث اســتمر التدهور في معــدلات النمو ولم يتحقق الأمن 

الغذائــي، حيــث بــات هــذا القطاع يعانــي حالياً من تراجع وتخلف في 
مجمل نشــاطاته ولا ســيما تلك المشــاكل المتعلقة بانخفاض إنتاجية 

الأرض الزراعيــة والعمــل ورأس المــال، والتي أدت إلى تدهور المســتويات 
المعاشــية والاجتماعية لعموم الفلاحين وصغار المزارعين بشــكل خاص.

 تشــير نتائج مســح الأســرة العام 2007 إلى أن متوســط دخل الفرد 
الشــهري فــي الريــف بلــغ 107 آلاف دينــار مقابل 160 ألف دينار في 

الحضر، واتســعت الفجوة بين متوســط دخل الفرد في الريف والحضر 
العام 2012 حيث أشــارت نتائج مســح الأســرة إلى أن متوســط دخل الفرد 
الشــهري فــي الريــف بلــغ 134 ألــف دينار أي ما يعادل 110 دولارات مقابل 

223 ألــف دينــار فــي الحضــر أي مــا يعادل 180 دولاراً، كما ارتفع معدل 
الفقر إلى 39% بين ســكان الريف. كل هذه المعطيات كانت الســبب 
الرئيســي لهجــرة أفــواج  كبيــرة مــن الفلاحين إلى المدن والانخراط في 

أعمــال غيــر مهيكلــة في أنشــطة تجارة المفــرد والخدمات والنقل والبناء. 

٢ – تراجع النشاط الصناعي 
كمــا هــو معلــوم، فــإن انتعاش القطاع الصناعي يولــد طلباً متزايداً على 
القوى العاملة، إلا أن هذا النشــاط هو الآخر شــهد تراجعاً كبيراً. تشــير 

البيانات التأريخية إلى أن هذا النشــاط كان يســاهم بنســبة 13% في 
الناتــج المحلــي الإجمالــي العــام 1988 انخفضت مســاهمته إلى 4% العام 

1990 والى 2.3% العام 2013، ويعود الســبب إلى تعرض هذا النشــاط 
إلــى أزمــات عديــدة منهــا تعرض البنى التحتيــة إلى التدمير والتقادم أدت 

إلى خروج عدد من منشــآته من دائرة الإنتاج، أو تعطّل قســم منها، 
مــع انخفــاض الطاقــة الإنتاجية للقســم الآخر، كذلك عدم وجود حماية 

للمنتجات الصناعية وفتح الأســواق أمام الســلع الصناعية المســتوردة. 
هذه العوامل وغيرها أدت إلى تراجع النشــاط الصناعي وتســريح عدد كبير 

مــن القــوى العاملــة اتجــه معظمهم إلى إيجاد فــرص عمل غير مهيكلة 
لغــرض الحصول على دخل. 

٣ - محدودية دور القطاع الخاص
إن تحليــل واقــع دور القطــاع الخــاص قبل العام 2003 يكشــف عن حقيقة 
أساســية مفادهــا أن القطــاع الخاص اتصف خــلال تلك الفترة بمحدودية 

المشــاركة الفاعلة في القطاعات والأنشــطة الاقتصادية، وان هذا 
القطاع لم يأخذ دوره الواســع بســبب جملة من التحديات والمعوقات 

الاقتصاديــة والإداريــة والتنظيميــة التــي حالت دون تحقيق ذلك، ما أدى 
إلــى محدوديــة مســاهمته فــي توليد الناتــج المحلي الإجمالي أو القدرة 
علــى امتصــاص البطالــة أو تحقيق النمو الاقتصادي المســتدام. هذه 

الحقيقــة لــم تختلــف بعد 2003 بســبب طبيعة الظروف والمتغيرات 
الاقتصاديــة والسياســية وحالــة التدهــور الأمني. كل هذه العوامل 

أدت إلــى توقــف الكثيــر من مشــاريع القطــاع الخاص وهجرة العديد من 
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أصحابهــا إلــى دول الجــوار بحثاً عن بيئة اســتثمارية آمنة.
ومــن خــلال البيانــات الإحصائية يلاحظ أن مســاهمة القطاع الخاص في 

توليــد الناتــج المحلــي الإجمالــي كانــت أقل من 35% في العام 2013.
كما يلاحظ شــيوع ظاهرة المشــاريع الفردية وعدم انتشــار ظاهرة 

الشــركات التــي يقــع على عاتقها القيــام بعملية النهوض الاقتصادي 
واســتيعاب الأعداد المتزايدة من القوى العاملة. وقد شــكل القطاع غير 

المنظــم نســبة أكثــر مــن 55% من ناتج القطاع الخاص.

٤ - انخفاض النسب المخصصة للاستثمار من 
مجمل نفقات الموازنة العامة للدولة: 

يعتبر الاســتثمار الحكومي المحرك الرئيســي لعجلة الاقتصاد العراقي، 
ويلاحــظ أن التخصيصــات للاســتثمار للأعــوام 2009، 2010، 2011 كانت 
17.45% و22.2% و19.56% مــن إجمالــي النفقــات العامــة على التوالي. 
وقــد تــم توزيع الأولويات الاســتثمارية بإعطــاء قطاع النفط والكهرباء 

مــا يعــادل بيــن 30% - 35% مــن إجمالي التخصيصات الاســتثمارية. وكما 
تمت الإشــارة اليه ســابقاً فإن قطاع النفط لا يولد فرص عمل، يضاف 

إلى ذلك اتســاع الفجوة  بين الاســتثمارات المخططة والفعلية بدلالة 
كفــاءة التنفيــذ المالي والذي اتســم بالانخفــاض في معظم القطاعات 

الاقتصاديــة، مــا أدى إلــى عدم تحقيق الأهــداف الاقتصادية والاجتماعية 
المرســومة، وانعكس ســلباً على اداء الاقتصاد وعلى مســتوى الرفاه 

للمواطنيــن وتحديداً الفئات والشــرائح الفقيرة.

٥ - معدلات النمو المرتفعة لقوة العمل 
والسكان في سن العمل:

تشــير البيانات الديمغرافية إلى أن معدل النمو الســنوي للســكان في 
ســن العمــل بلغــت 3.3% للفتــرة )2008 – 2016(، كمــا بلغ معدل النمو 

الســنوي لقــوة العمــل 3.2% للفتــرة 2012 – 2014. والواقع أن هذه 
المعدلات تفوق المعدل الســنوي لنمو الســكان البالغ بين %2.6 - 

2.8%. إن ارتفــاع معــدل نمــو قــوة العمل لتصــل إلى أعلى من معدل نمو 
الســكان يؤشــر إلى تدفق القوى العاملة إلى ســوق العمل بمعدلات 

تفــوق قــدرة الاقتصــاد على خلق فرص عمل جديدة.
سادســاً – تراجع معدلات الالتحاق بالتعليم وازدياد معدلات التســرب 

أديــا إلــى التحاق هؤلاء المتســربين باتجــاه العمل غير المهيكل.
ســابعاً – ارتفــاع معــدلات الفقــر حيــث بلغ معدل الفقر 23% العام 2014. 

ومن المتوقع ارتفاع هذه النســبة عامي 2015 و2016.

٨ – النزوح الجماعي للسكان بسبب اoوضاع 
اoمنية:

فــي شــهر حزيــران العــام 2014 وبعد اجتيــاح داعش لثلاث محافظات هي 
نينــوى وصــلاح الديــن والأنبــار نزح أكثر من ثلاثة ملايين من ســكان هذه 

المحافظــات باتجــاه المحافظــات الوســطى والجنوبية بالإضافة إلى إقليم 
كردســتان. وعلــى الرغــم مــن كل الجهود التــي بذلت من قبل الجهات 
الحكوميــة والمنظمــات الدوليــة والقطاعات الشــعبية للتخفيف من 

معانــاة النازحيــن وتوفيــر الاحتياجــات الإنســانية لهم، إلا أن هذه الظاهرة 

تعتبر من أكبر التحديات التي تواجه العراق وســتبقى تؤثر بشــكل ســلبي 
علــى مجمــل الواقع السياســي والاجتماعــي والاقتصادي فيه لفترة 

طويلة.
تضــرر العاملــون من النازحين بشــكل كبير وخصوصــاً العاملين منهم 

فــي القطــاع الخــاص مــن أصحاب عمل أو العاملين لحســابهم الخاص أو 
العامليــن بأجــر أو عامليــن لدى أســرهم. أمــا الموظفون لدى الدولة، فقد 

اســتمر تقاضيهــم للرواتــب. اتجــه معظم النازحيــن الذين كانوا يعملون في 
القطاع الخاص إلى الأنشــطة الهامشــية مثل التجارة والنقل والخدمات. 

لــذا فــإن العمــل غيــر المهيكل ازدادت نســبته عما كان عليه العام 2012.

.

لبنان
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الجزء الثاني:
المقاربة النوعية للعمل غير المهيكل (دراسة 

حالات أنشطة معينة من العمل غير
المهيكل).

مسح الوحدات المتنقلة في العراق لسنة ٢٠١٥
أهداف المسح: 

تتلخص أهداف المســح بالآتي:
1- توفير مؤشــرات تفصيلية عن الوحدات المتنقلة من حيث النشــاط، 

عــدد العامليــن حســب الفئات العمرية، النــوع الاجتماعي، التحصيل 
الدراســي،.....الخ، بالإضافة إلى مؤشــرات تفصيلية أخرى.

2- توفيــر بيانــات تفــي بمتطلبات الحســابات القومية )بيانات الناتج 
المحلي الإجمالي، الموازين الســلعية، جداول العرض والاســتخدام، 

جدول المســتخدم المنتج(.

شمولية المسح:
شــمل المســح المحافظات كافة )الحضر والريف( باســثناء محافظات 
الأنبار وصلاح الدين ونينوى بســبب ســقوط هذه المحافظات تحت 

سيطرة داعش.

إطار المسح: 
تــم حصــر جميع الأســواق الخاصة بالوحــدات المتنقلة في المحافظات 

التي شــملها المســح من قبل مديريات الإحصاء في تلك المحافظات، 
وقد بلغ عدد هذه الأســواق 772 ســوقاً. عندها تم القيام بحصر هذه 

الوحــدات حيــث بلــغ حجم المجتمــع الإحصائي لهذه الوحدات 37619 وحدة 
متنقلة.

حجم العينة:
تــم اختيــار 5% مــن مجمــوع عــدد الوحدات بواقع 200 وحدة في كل 

محافظــة عــدا محافظــة بغداد وكان حجــم العينة فيها 600 وحدة.

فترة المسح:
اســتمر جمــع البيانات لمدة ثلاثين يوماً.

أسلوب جمع البيانات:
تم جمع البيانات بأســلوب المقابلة الشــخصية.

مفهوم الوحدة المتنقلة:
حــدد مفهــوم الوحــدة المتنقلــة بأنها الوحــدات المتنقلة كافة )المتحركة( 
وغيــر الثابتــة غيــر النظاميــة التي تمارس أنواعاً من النشــاط الاقتصادي.

نتائج المسح
١ - نوع الوحدة المتنقلة

أظهــرت النتائج ما يأتي:
30% من هذه الوحدات على شــكل جنبر )منضدة توضع عليها الســلع(.

24.7% منها على شــكل بســطية أرضية.
22.3% يســتخدمون العربة.

11.6% كشك.
6.2% بائــع متجول.

2.1% دراجة.
1.9% سيارة.

٢ -  النشاط الاقتصادي الذي تمارسه:

بينــت النتائج الآتي:
33.% مــن هــذه الوحدات تعمل في نشــاط تجــارة المفرد للمنتجات 

الغذائية والمشــروبات والتبغ.
29.9% منها تعمل في نشــاط تجارة المفرد للســلع المتنوعة.

15.7% منها تعمل في نشــاط تجارة المفرد للمنســوجات والملابس 
والأحذية والحقائب.

5.6% منهــا تعمــل في نشــاط تجهيز الطعام.
5.4% منها تعمل في نشــاط بيع العصائر والمشــروبات الطازجة والشــاي.
2.9% منها تعمل في نشــاط نقل البضائع بواســطة العربات التي يجرها 

الإنســان أو الحيوان.
2.8% منهــا تعمــل في نشــاط بيــع الهواتف النقالة والكارتات.

2.8% نشــاط ماســحي الأحذية والحمالين.
1.2% نشــاط مكاتب الصيرفة.

0.3% نشــاط التصوير المتحرك. 

٣ – النوع الاجتماعي لصاحب الوحدة المتنقلة:

بينــت النتائــج أن مــا يقــارب 95% من أصحاب الوحــدات المتنقلة هم من 
الذكــور و5% منهم من الإناث. 

تركــز عمــل الإنــاث فــي الوحدات المتنقلة في محافظة ميســان حيث 
بلغــت النســبة 21.5% و78.5% للذكــور، احتلــت محافظة البصرة المرتبة 
الثانيــة فبلغــت نســبة الإناث العامــلات 8%، وجاءت محافظة بغداد في 
المرتبــة الثالثــة حيــث بلغت نســبة الإناث فــي الوحدات المتنقلة %7.4.

٤ – أصحاب الوحدات المتنقلة حسب الفئلت 
العمرية:

أظهــرت النتائج ما يأتي:
33% منهــم تقــع أعمارهــم ضمــن الفئة العمرية 25 – 34.

30.1% منهــم تقــع أعمارهــم ضمــن الفئة العمرية 35- 44.
15.3% منهــم تقــع أعمارهــم ضمــن الفئة العمرية 45 – 54.
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14.7% منهــم تقــع أعمارهــم ضمــن الفئة العمرية 15 – 24.
4.9% منهــم تقــع أعمارهــم ضمــن الفئة العمرية 55- 64.

1.1% منهــم تقــع أعمارهــم ضمــن الفئة العمرية 65 واكثر.
0.9 % منهــم تقــع أعمارهــم ضمــن الفئة العمرية 6- 14. 

٥– التحصيل الدراسي: 
بينــت النتائج الآتي:

35.9% يحملون شــهادة الابتدائية. 
20.2% منهــم يقرأ ويكتب. 

15.9% لديهم شــهادة المتوسطة.
14.9% منهــم أميون.

6.8% يحملون شــهادة الإعدادية.
2.8% منهــم يقرأون فقط.

2.1% لديهم شــهادة الدبلوم.
1.3% يحملون شــهادة البكالوريوس.

٦ - سنة بدء العمل:
46.1% منهــم بــدأ العمــل في الفترة 2000 – 2009.

44% منهــم بــدأ العمــل في الفترة 2010 – 2015.
8.9% منهــم بــدأ العمــل خلال الفترة 1990 – 1999. 

1% منهــم بــدأ العمــل خلال الفترة 1970 – 1989. 
تعتبــر هــذه الظاهــرة حديثــة العهد فــي الاقتصاد العراقي، إذ  قبل 1989 
لم تشــكل هذه الظاهرة إلا 1% فقط، إلا انها بدأت تظهر في ســنوات 

الحصــار الاقتصــادي، أي فــي عقــد التســعينيات، ثم تفاقمت بعد أحداث 
.2003

٧ – استخدام الهاتف المحمول:

بينــت النتائــج أن 33% مــن أصحــاب الوحدات المتنقلة يســتخدمون الهاتف 
المحمول على مســتوى العراق، أما على مســتوى الأنشــطة، فقد كانت 

النســب متفاوتــة حيــث تصــل إلى 83% في مكاتــب الصيرفة، وتقترب هذه 
النســبة من 50% في نشــاط بيع الهواتف النقالة والكارتات والتصوير 

المتحرك.

٨ – نوع السلع المباعة:

أظهرت النتائج أن أكثر من 89% من الســلع المباعة هي ســلع جديدة 
علــى مســتوى العــراق. وهناك تباين واضــح إذا ما أخذنا المحافظات 

بنظر الاعتبار، حيث تصل النســبة في إقليم كردســتان إلى 95%. أما بقية 
المحافظــات فتتــراوح النســبة بين 72.5% فــي محافظة النجف و97% في 

محافظــة ذي قار.

٩ – المحافظة التي يسكنها صاحب الوحدة 
المتنقلة:

أظهــرت النتائــج أن 99% مــن أصحــاب الوحدات المتنقلة هم من ســكنة 
المحافظة نفسها.

١٠ – اoسباب وراء اختيار العمل في الوحدة 

المتنقلة:
بينــت النتائج الآتي:

62.9% منهــم لــم يحصــل على عمل آخر.
28.1% منهــم لــم يحصل على عمل يناســب مؤهلاته.

6.6% منهــم لــم يبحــث علــى عمل لأنه مقتنــع بالدخل الذي يحصل عليه 
مــن عمله فــي الوحدة المتنقلة.

0.2% منهــم كان لــه محــل ثابــت إلا انه تعــرض للتخريب )انفجار، هدم(.
0.8.% منهــم كان يعمــل، إلا أنــه تم الاســتغناء عن خدماته.

1.5% أســباب أخرى لم تذكر.

١١ - الهدف من اختيار العمل في الوحدة 

المتنقلة:
أظهــرت النتائج الآتي:

94% منهــم أشــاروا إلــى أن الهــدف هو الحصــول على دخل يعتاش عليه 
هو وعائلته.

6% منهــم أشــاروا إلــى أن الهــدف من عملهم فــي الوحدة المتنقلة هو 
التمتع باســتقلالية في العمل.

١٢ – الصعوبات التي تواجه أصحاب الوحدات 
المتنقلة: 

67.3% منهم أشــاروا إلى الصعوبات المالية.
59.9% منهم أشــاروا إلى كثرة المنافســين.

53.3% أشــاروا إلى قلة الطلب على ســلعهم.
41.9% منهم أشــاروا إلى صغر المســاحة التي تشــغله الوحدة التي 

يعملون بها.

١٣- المشكلات التي تواجه أصحاب الوحدات 
المتنقلة:

تشــير النتائج إلى أن أهم المشــاكل التي تواجه أصحاب الوحدات 
المتنقلــة كما يأتي:

42.3% أشــاروا إلى صعوبة التســويق والترويج للبضاعة.
38% ليســت لديهم مخازن.

30% مشــاكل تتعلق بالنقل.
70.4% غيــاب الدعم الحكومي. 

94.5% الظــروف البيئيــة )مطر، عواصف ترابية....الخ(.
63.7% الوضع الأمني غير المســتقر.
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١٤ - عدد العاملين في الوحدات المتنقلة:
أظهــرت النتائج الآتي: 

- بلــغ عــدد العامليــن 46041 وبلــغ عــدد العاملين بدون أجر 42921 أي أنهم 
شــكلوا نســبة أكثر من 93% من مجموع عدد العاملين.

- شــكل العاملون الذكور نســبة بلغت 89.5% من مجموع العاملين بدون 
أجر.

- شــكلت الإناث نســبة بلغت 4% من مجموع العاملين بدون أجر.
- شــكل الأحداث الذكور نســبة بلغت 5.9% من مجموع العاملين بدون 

أجر.
- شــكلت الإناث الأحداث نســبة بلغت 0.4% من مجموع العاملين بدون 

أجر.
- بلغ عدد العاملين بأجر 3120 شــكل العاملون الذكور نســبة بلغت %76 

من المجموع. 
- شــكل الأحداث الذكور نســبة بلغت 21.6% من مجموع العاملين بأجر.

١٥- ساعات العمل في الوحدات المتنقلة: 

أظهــرت النتائــج أن معــدل ســاعات العمل اليومية فــي الوحدات المتنقلة 
كانت بين 8 – 9 ســاعات، 

ومعــدل أيــام العمل كانت 7 أيام.

١٦ – معدل اoجر الشهري: 

بلــغ معــدل الأجــر الشــهري للعامليــن بأجر 328 ألف دينار وكان للذكور 360 
ألــف دينــار وللإنــاث 307 آلاف دينــار، 218 ألف دينار للذكور الأحداث.

١٧ – معدل اpيراد الشهري:
تتباين معدلات الإيراد الشــهري للوحدات المتنقلة حســب النشــاط 

الاقتصــادي، فــكان أعلــى معدل إيراد حصل عليه العاملون في نشــاط 
الصيرفــة وبلــغ 872 ألــف دينار شــهرياً. وجــاء العاملون في بيع العصائر 

فــي المرتبــة الثانيــة. وبلــغ معدل الإيراد الشــهري لهم 802 ألفي دينار. اما 
أقــل إيــراد فقــد بلــغ 353 ألف دينار وكان للعاملين في نشــاط التصوير 

المتحرك. 

الجزء الثالث: السياسات الحكومية تجاه العمل 
غير المهيكل

١ – قوانين العمل السارية:

قانون العمل رقم )37( لســنة 2015 
وهــو آخــر قانــون صــادر يخص العمل يهــدف هذا القانون كما جاء في 

المــادة )2( إلــى تنظيــم علاقات العمل بيــن العمال وأصحاب العمل 
بهــدف حمايــة حقــوق كل منهما وتحقيق التنمية المســتدامة المســتندة 

إلــى العدالــة الاجتماعية والمســاواة وتأمين العمــل اللائق للجميع من 

دون تمييــز لبنــاء الاقتصــاد الوطني وتحقيق حقوق الإنســان والحريات 
الأساســية وتنظيــم عمــل الأجانب العامليــن أو الراغبين بالعمل في 

جمهوريــة العــراق وتنفيــذ أحكام اتفاقيــات العمل العربية والدولية 
المصــادق عليها قانوناً. 

كمــا جــاء في المادة رقم )6( الآتي:
حريــة العمــل مصونــة ولا يجــوز تقييد أو إنكار الحــق بالعمل وتنتهج 

الدولــة سياســة تعزيــز العمل الكامل والمنتــج وتحترم المبادئ والحقوق 
الأساســية فيه ســواء كان في القانون أو التطبيق وتشــمل:

أولًا: الحريــة النقابيــة والإقــرار الفعلي بحــق المفاوضة الجماعية.
ثانيــاً: القضــاء على أعمــال العمل الجبري أو الإلزامي.

ثالثــاً: القضــاء الفعلي على عمل الأطفال.
رابعــاً: القضــاء على التمييز في الاســتخدام والمهنة.

- قانــون التقاعــد والضمــان الاجتماعي للعمال رقم )29( لســنة 1971 
الواقــع أن هــذا القانــون هــو تطبيق لقانون العمل رقم 151 لســنة 1970 

والذي جاء بموجبه إنشــاء مؤسســة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال 
حســب المادة الخامسة منه.

وكان هــدف القانــون كمــا جــاء في المادة الثانية منه تأمين صحة وســلامة 
ومســتقبل عيــش جميــع أفــراد الطبقة العاملــة في العراق كما يهدف إلى 
تهيئــة الظــروف وتوفيــر الخدمات التي تســاعد على تطويــر الطبقة العاملة 

اجتماعيــاً ومهنيــاً إلى مســتوى أفضل ويحقــق القانون أهدافه المذكورة 
عن طريق فروع الضمان الرئيســة الآتية: 

أ – الفــرع الأول: الضمــان الصحي
ب – الفــرع الثانــي: ضمــان إصابات العمل

ج – الفــرع الثالــث: ضمان التقاعد 
د – الفــرع الرابــع: ضمان الخدمات

٢ – اpحراءات المتبعة من قبل وزارة العمل 
والشؤون الاجتماعية تجاه العمل غير المهيكل:

أعــدت وزارة العمل والشــؤون الاجتماعيــة )دائرة التقاعد والضمان 
الاجتماعــي للعمــال( مســودة قانون التقاعد والضمــان الاجتماعي للعمال 
الفصــل الأول ليكــون بديــلًا مــن القانون المعمول بــه حالياً )قانون التقاعد 

والضمــان الاجتماعــي للعمــال رقــم 39 لســنة 1971( الذي كان يركز على 
العامليــن المضمونيــن فقــط، ومســودة القانون هذه رفعت إلى مجلس 

النــواب لغرض المصادقة عليه.
جــاء فــي المادة )3/ثالثاً( تســري أحكام فــروع الضمان الاجتماعي على:

أ – العاملين لحســابهم الخاص.
ب – العامليــن فــي القطــاع غير المنظم.

ج – أفــراد أســرة صاحــب العمل )الــزوج والزوجة والأبناء وأصوله وفروعه 
الذين في مشــاريعه(.

د – العامليــن العراقييــن لــدى الهيئــات الدبلوماســية العاملة في العراق. 
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وقد جاء بالأســباب الموجبة مايأتي:
من أجل تشــريع قانون ضمان اجتماعي للعمال يمتاز بشــمول أوســع 
للعامليــن فــي القطاعــات الثلاثة )الخــاص والمختلط والتعاوني( وكل 

شــخص مشــمول بقانون العمل الذين يمضون ســنوات أعمارهم في 
العمــل دون أي ضمــان حقيقــي يضمــن حيــاة كريمة لهم ولعوائلهم 

وتأكيداً للمبادئ التي نص عليها الدســتور، واســتجابة لتطورات المرحلة 
الحاليــة ومواجهــة الأزمات الاجتماعية وتماشــياً مــع دعوة منظمة العمل 

الدولية بتوســيع قاعة الحماية الاجتماعية، ولشــمول فئات أوســع من 
شــرائح المجتمع العراقي بالضمان الاجتماعي للعمال شــرع هذا القانون. 

ومــن هنــا يتبيــن أن هــذا القانون عند صدوره ســينصف العاملين غير 
المهيكليــن لأول مــرة في العراق.

٣- مشروع القروض الميسرة للمشاريع الصغيرة:

أولاً- وزارة العمل والشؤون الاجتماعية:

أطلقت وزارة العمل والشــؤون الاجتماعية مشــروع القروض الميســرة 
لإقامــة مشــاريع صغيــرة مــدرة للدخل. وحــدد مبلغ القرض مابين 4 – 
10 ملاييــن دينــار عراقــي. وقــد بلغ عدد المشــاريع التي نفذت بموجب 
هــذه القــروض فــي محافظة بغداد 6357 مشــروعاً صغيراً وبحدود 40 

ألف مشــروع في المحافظات الأخرى. ولعل أكثر الفئات اســتفادة من 
المشــروع هم الخريجون وبنســبة 87% والمهجرون العائدون بنســبة %6. 

غيــر أن حصــة الإنــاث مــن هذه المشــاريع لم تزد عن 11% مقابل %89 
للذكــور. وفــي العــام 2007 بــدأت الوزارة بتنفيذ المرحلة الثانية للمشــروع 
وبحــدود 3000 مشــروع فــي كل محافظــة وبتمويــل مالي قدره 15 مليون 

دولار لــكل محافظــة عــدا البصرة ونينــوى، إذ  بلغت التخصيصات 
لــكل منهمــا 25 مليــون دولار، وقــد أفاد تقرير وزارة العمل والشــؤون 

الاجتماعيــة أن مجمــوع المشــتغلين الإجمالــي الــذي تم توفير فرص عمل 
لهــم بلــغ 244144 مشــتغلًا منــذ العــام 2003 حتى آذار 2009 وأن هذا العدد 

تــوزع إلــى 228213 مــن الذكور 15931 من الإناث.
كما صدر قانون صندوق دعم المشــاريع الصغيرة رقم )10( لســنة 2012 

بلــغ رأس مالــه 150 مليــار دينــار عراقي يمول مــن الخزينة العامة. كما 
خصصت وزارة التخطيط ضمن خطتها المســماة الاســتراتيجية الوطنية 
للتخفيــف مــن الفقــر مبلــغ 84 مليار دينــار في موازنة الخطة العام 2012. 

وقد تم اســتخدام هذه المبالغ لتمويل مشــاريع صغيرة في المحافظات 
الأكثــر فقــراً حســب إحصائيــات وزارة التخطيط وهذه المحافظات 

هــي )الديوانيــة، كربــلاء، بابل، المثنى، صلاح الدين، ديالى، واســط، 
والناصرية(. 

ثاني� - سياسة البنك المركزي العراقي بشأن 

دعم المشاريع الصغيرة:

أطلــق البنــك المركــزي العراقي ورابطة المصــارف العراقية قرضاً بقيمة 
ترليــون دينــار عراقــي أي مــا يعادل أقل مــن مليار دولار لغرض تمويل 
المشــاريع الصغيرة والمتوســطة من أصحاب الدخل المحدود وذلك 

للمســاهمة فــي التخفيــف من معانــاة المواطنين أصحاب الدخل المحدود 
ودعــم مشــاريعهم مــن خــلال إقراضهم مبالــغ مالية تتراوح ما بين 5 – 10 

ملايين دينار وبفائدة بســيطة تســدد على مدى ثلاث ســنوات. والبنك 
المركــزي يقــوم حاليــاً بوضع الآليات اللازمــة لتنفيذ خطته هذه.

الجزء الرابع: دور نقابات العمال ومنظمات 
المجتمع المدني في مناصرة العمال غير 

المهيكلين    

أولاً - دور الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق

تأســس الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق في خمســينيات القرن 
الماضــي ويضــم عــدداً من النقابات المنتشــرة في كل المحافظات.

يعتبر الاتحاد العام لنقابات العمال شــريك أساســي يعمل مع وزارة 
العمــل والشــؤون الاجتماعيــة بغرض الدفاع عــن حقوق العمال ويمكن 

تلخيص نشــاطاته بالآتي:
1 – المشــاركة الفعالــة فــي وضــع القوانين الخاصــة بالعمل ومنها قانون 

العمــل لســنة 2015 )المعمــول به حاليــاً( وقانون الضمان الاجتماعي 
الجديــد )لا يــزال فــي أروقــة مجلــس النواب لغر ض تشــريعه( إذ  أن هذا 

القانــون يعتبــر ضــروري جــداً بهدف مناصــرة العمال كافة بمن فيهم 
العاملــون غيــر المهيكليــن فــي كافة القطاعات )مشــار إليه في الجزء 

الثالث(.
2 – بــذل الجهــود الحثيثــة مــن أجــل رفــع الحد الأدنى للأجور، وقد تم ذلك 

عــن طريــق رفــع الحــد الأدنى للأجور من 120 ألــف دينار ومضاعفته إلى 
250 ألف دينار شــهرياً.

3 – كذلــك المســاهمة فــي رفــع مبلــغ الضمان الاجتماعي من 200 ألف 
دينار إلى 400 ألف دينار شــهرياً.

4 – التعــاون مــع وزارة العمــل والشــؤون الاجتماعيــة بفرق التفتيش التي 
تقــوم بتفتيــش مواقــع العمــل وتقديم تقارير شــهرية عن أحوال هذه 

المواقع.
5 – المســاهمة فــي مفاوضــات جماعيــة مــع أصحاب العمل بغرض حل 

النزاعــات  بيــن العمــال وأصحــاب العمل. هذه النزاعات تتعلق بالتســريح، 
الأجــور، ســاعات العمل....الــخ. وإذا لــم تحل هــذة النزاعات ترفع من قبل 

الاتحــاد إلــى محكمــة العمــل التي هي جزء مــن مجلس القضاء الأعلى 
لاتخــاذ مــا يلــزم من إحراءات التي تكــون ملزمة للطرفين.

لبنان
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ثاني� - دور منظمات المجتمع المدني في 
مناصرة العاملين غير المهيكلين 

لــم تكــن ولادة منظمــات المجتمع المدنــي في العراق ولادة طبيعية، 
نشــأت هــذه المنظمــات منــذ بدايــة القرن الماضي، إلا أن دورها كان 

محدوداً بســبب سياســات التهميش التي كانت تتبعها الحكومات آنذاك.
 إلا أن الفترة التي أعقبت 2003 شــهدت تأســيس المئات من منظمات 

المجتمــع المدنــي. ولا يخفــى علــى أحد الدور الكبير الــذي لعبته المنظمات 
الدوليــة التــي عملــت في العراق من تقديم يد العون والمســاعدة 

لأعــداد كبيــرة مــن المنظمــات تمثلت في إعــداد الكوادر لهذه المنظمات 
عــن طريــق التدريــب في دورات داخل وخــارج العراق وتمويل البرامج 

والأنشــطة التي ســاهمت في بناء هذه المنظمات. 
تســاهم منظمــات المجتمــع المدني والمنظمات غيــر الحكومية بالعديد 
من النشــاطات السياســية والاجتماعية والتربوية والثقافية والإعلامية 

والقانونيــة. ففــي المجال السياســي تعمل هــذه المنظمات على تثقيف 
المواطنيــن وتعريفهــم بحقوقهم السياســية كالتصويت والانتخاب 

والترشــح للمناصب السياســية والتعريف بالمفاهيم الدســتورية 
والحقــوق العامــة وتوضيــح علاقة المواطن بالدولــة وتتبنى نبذ العنف 

ومركزية الرأي.
وفــي المجــال الاجتماعــي تحملت منظمات المجتمــع المدني أعباءً كبيرة 

نتيجــة تداعيــات الأعمــال العســكرية والأعمال الإرهابية التي أدت إلى 
عمليــات نــزوح كبيــرة للســكان. وقد لعبــت أدواراً مهمة في هذا المجال 
شــملت تقديم المســاعدات الإنســانية، منها المأوى والأغذية والرعاية 

الصحية...الخ. 
كما قامت بنشــر وترســيخ مبادئ الســلام والتعايش الســلمي وثقافة 

حقوق الإنســان والمســاواة في النوع الاجتماعي وتمكين المرأة 
ومكافحة الفساد.

وفــي المجــال الاقتصــادي فقــد كان لمنظمــات المجتمع المدني دور مهم 
فــي مناصــرة العامليــن غيــر المهيكلين من خلال المشــاركة في اجتماعات 

اللجنة العليا المشــكلة من قبل وزارة العمل والشــؤون الاجتماعية 
المكلفــة بوضــع مســودة قانون التقاعد والضمــان الاجتماعي للعمال، 

حيــث أكــد ممثلــو الاتحــاد العام لنقابات العمــال وممثلو بعض منظمات 
المجتمــع المدنــي ضرورة شــمول العاملين فــي القطاع غير المنظم 

بمظلــة الضمــان الاجتماعــي. وكانــت المحصلــة أن المادة 78 - أولًا نصت 
علــى ســريان أحــكام الضمــان الاجتماعي علــى العاملين في القطاع غير 

المنظــم من الفئات الآتية:

أ – العاملون في المشــاريع الأســرية.
ب – العاملــون فــي الزراعة والرعي.

ج – العاملــون العرضيــون والموســميون والوقتيون.

د – الباعــة المتجولون.
ه – المصــورون المتجولون.

و – مروجو البضائع في الأســواق.
ز – الحــراس الأهليون.

ح – عمــال النظافة.
ط – موزعو الكتب والصحف في الأكشــاك.

ي – صيادو الأســماك المحليون.
ك – الحمالــون.

ل – صابغــو الأحذية. 
م – منظفو الســيارات خارج المرائب.

كمــا نصــت المــادة 78 – ثانيــاً – للوزيــر إضافــة فئات على القطاع غير 
المنظم ببيان ينشــر في الجريدة الرســمية.

ومــن ناحيــة أخــرى فإن وثيقة اســترتيجية التخفيــف من الفقر عولت على 
منظمــات المجتمــع المدنــي في تحقيق أهدافها من خلال المســاهمة 

الفعالــة فــي تحقيــق أربعــة عناصر تحتوي عليها الاســتراتيجية والتي هي:
1 - خلــق فــرص توليد الدخل. 

2 – تمكيــن الفقــراء مــن إدراك حقوقهــم الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية. 

3 – بنــاء القــدرات، بنــاء قــدرات الفقراء من أجــل تأهيلهم للعمل.
4 – الأمان الاجتماعي، تأســيس شــبكة أمان اجتماعي فعالة.

كما أكدت وثيقة سياســة التشــغيل الوطنية على تعزيز الحوار الاجتماعي 
بيــن ممثلــي الحكومــة وأصحاب العمل والنقابــات العمالية كأداة لبلوغ 

الأهــداف المزدوجــة في العمــل اللائق والنمو الاقتصادي.
ومــن هنــا يتبيــن أن الدور الرئيســي لمنظمــات المجتمع المدني يتمثل 
فــي اســتكمال جهــود الحكومة وأصحــاب المصلحة الآخرين في مجال 

إيجــاد فــرص العمــل وتخفيــض معدلات البطالة والحد من التشــغيل في 
وظائــف غيــر مضمونــة، المســاعدة في تنظيم البرامــج التمكينية لتنمية 

المهارات للمرأة لرفع معدل مســاهمتها في النشــاط الاقتصادي، 
كما تركزهذه البرامج على فئة الشــباب لتســهيل انخراطهم في ســوق 

العمــل، كذلــك الضغــط علــى الحكومــة والبرلمان من أجل إقرار القوانين 
التــي تهــدف إلــى حماية العاملين وحصولهم علــى حقوقهم الاقتصادية 

والاجتماعية كافة. 
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التوصيات
ان انتشــار العمل غير المهيكل في العراق اســتناداً إلى الأســباب التي 

ذكرت ســابقاً يتطلب اتخاذ الإحراءات الكفيلة للحد من انتشــاره وتوفير 
العمــل اللائــق لــكل القادريــن عليــه، لذا نرى من الضروري أن تكون 

التوصيات كالآتي:

أولاً - في المجال الاقتصادي:
انتشــال العراق من حالة الركود الذي يعانيه منذ عقود لأســباب سياســية 
وأمنية واقتصادية، وهذا يتطلب تنشــيط الاســتثمار والنمو الاقتصادي 

الــذي يقــع علــى عاتق كل من القطــاع الحكومي والقطاع الخاص 
1- القطاع الحكومي: زيادة النســب المخصصة للاســتثمار من مجموع 

الإنفــاق الحكومــي وزيــادة كفــاءة التنفيذ والواقع كان هذا الهدف من 
أهــداف خطــط التنميــة الوطنيــة 2010 – 2014 و2013 – 2017، إلا أن هــذا 
لم يحدث بل إن معظم المشــاريع الاســتثمارية توقفت بســبب الانهيار 

الحاد وغير المتوقع بالنســبة لواضعي الخطة في أســعار النفط حيث إن 
مــورد النفــط يعتبــر المصدر الرئيســي في تمويــل الموازنة العامة للدولة 

العراقية.
إن الاســتثمار الحكومــي لــه دور مهــم في تطويــر البنى التحتية، وهذا 

بحــد ذاتــه يــؤدي إلى اســتيعاب عدد كبير مــن العاطلين، كذلك أن إعطاء 
الأولويــة فــي توجيه الاســتثمارات إلى القطاعــات المولدة لفرص العمل 

كالزراعــة والصناعــة سيســهم في رفــع معدل النمو الاقتصادي ورفع 
معدل النمو في مســتوى التشــغيل.

2 – القطاع الخاص: يعتبر القطاع الخاص شــريك أساســي في تحقيق 
النهــوض الاقتصــادي، إلا أن هــذا القطاع يحتاج إلى الدعم والتشــجيع 
وتوفير البيئة المناســبة بغرض جذب اســتثماراته المحلية وتلك التي 

هاجــرت إلــى دول الجــوار بحثــاً عن بيئــات آمنة، وهذا يتطلب الآتي:
    تشــجيع القطاع الخاص على تأســيس الشــركات ذات الجدوى 

الاقتصاديــة، وســيؤدي هــذا إلــى تقليص حجــم القطاع غير المنظم الذي 
هو ســمة بارزة من ســمات القطاع الخاص في العراق.

   تفعيل القوانين الاقتصادية التي تشــجعه على الاســتثمار مثل قانون 
حماية المنتج المحلي وقانون حماية المســتهلك، واســتكمال كافة 

التشــريعات الداعمة للقطاع الخاص واقتصاد الســوق.
   تشــجيع القطاع الخاص المحلي على الاســتثمار في القطاعات 

المولدة لفرص العمل كالزراعة والصناعة والســياحة والســكن...الخ.
   تشــجيع الاســتثمارات الأجنبية من الدخول إلى الســوق العراقية عبر   

تخفيــض القيــود علــى تدفق رؤوس الأموال وتقديم التســهيلات الكافية 
لغــرض الاســتثمار فــي القطاعات كافــة المولدة لفرص العمل.

  كل هذه الوســائل وغيرها ســتؤدي إلى رفع مســاهمة القطاع الخاص 
فــي توليــد الناتــج المحلــي الإجمالي بالإضافة إلى اســتيعابه عدداً كبيراً 

مــن قوة العمل.

ثاني� - في المجال الاجتماعي:
 الاهتمــام الكافــي بتعليــم وتدريــب المرأة من أجل رفع مســاهمتها في 

النشاط الاقتصادي.
 تعزيــز الــدور التنمــوي للمــرأة في الريف من خــلال توفير فرص التعليم 

والتدريــب وفرص العمــل المأجورة واللائقة بها.
 تنميــة مهــارات الشــباب عبــر التدريب المهني، التعليــم المهني، التعليم 

التقني، لتســهيل انخراطهم في ســوق العمل.
 القضاءعلــى عمل الأطفال بكافة أشــكاله.

ثالث�  – في المجال التنظيمي:

انشــاء صندوق وطني موحد يقوم بتأمين احتياجات المشــاريع الصغيرة 
والمتوســطة مــن القــروض القصيرة والطويلة الأجل.

إنشــاء وتطويــر مراكــز التدريــب التي تقوم بتدريــب الباحثين عن العمل على 
المهن كافة، وزيادة مهاراتهم لتســهيل انخراطهم في ســوق العمل.
تأســيس مراكز للتشــغيل في المحافظات كافة وفي الريف والحضر 
لتكون واســطة بين الباحثين عن العمل وســوق العمل بغرض تلبية 

احتياجاته.
إنشــاء مركز وطني لمعلومات ســوق العمل يقوم برصد التغيرات التي 

تطرأ على ســوق العمل وكذلك التنبؤ باحتياجاته المســتقبلية.

رابع� – في مجال القوانين والتشريعات:

الإســراع فــي إقــرار قانون التقاعد والضمــان الاجتماعي للعمال المرفوع 
إلــى مجلــس النــواب حاليــاً الذي من أهم بنوده شــمول العاملين بالضمان 

الاجتماعــي كافــة بمــن فيهم العاملون فــي القطاع غير المنظم.
 إعادة النظر في قانون العمل لســنة 2015 والمطبق حالياً بحيث يشــمل 

العامليــن كافة وليــس المضمونين فقط.
 إصــدار التشــريعات الخاصــة برفع الحــد الأدنى للأجور وإجراء التعديلات 

عليه بين فترة وأخرى وربطه بالمســتوى العام للأســعار.
تخفيــف الإحــراءات والقيــود الإدارية الخاصة بهيكلة المشــاريع الصغيرة.

خامس� – في المجال اpحصائي:

 الإســراع في تنفيذ مســح ســوق العمل من قبل وزارة العمل والشــؤون 
الاجتماعية بالتعاون مع وزارة التخطيط. ســيوفر هذا المســح قاعدة 

بيانات تكون منطلقاً لإنشــاء المركز الوطني لمعلومات ســوق العمل.
 قيــام الجهــاز المركــزي للإحصــاء بتنفيذ المســوحات الدورية عن البطالة.

 الإســراع بتنفيذ التعداد الاقتصادي الشــامل من أجل معرفة حجم 
القطــاع غيــر المنظم في الاقتصاد العراقي.

لبنان
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